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  ، أشرف المرسلین مین، والصلاة والسلام على لالحمد الله رب العا

  :أما بعدسیدنا محمد علیه أفضل الصلوات و التسلیم 

  

  تحصى، تعد و لا ه التي لا نعمكل الله عز وجلعلى اخیر أو  فالشكر أولا

  .. العمل المتواضعالذي وفقنا و أعاننا في إنجاز و إتمام هذا و 

  بعید لإنجاز هذا العمل من ثم نتقدم بالشكر إلى كل من قدم لنا ید العون سواء من قریب أو 

  عاشور نصر الدین: الدكتور المشرف في هذا المقام الأستاذ ونخص بالذكر 

طیلة  قیمةإرشادات و  توجیهاتعونا قویا لنا من خلال كل ما قدمه من دعما و الذي كان 

  . هذا التقریرإنجاز مدة 

، هذا البحثتقییم  ملقبوله الأساتذة الأفاضلأعضاء لجنة المناقشةإلى الشكر موصول أیضا و

  الكرامالذین رافقونا طیلة مشوارنا الدراسي كل باسمه و صفته كل أساتذتيو 

ولا یفوتنا أن ننسى في هذا المقام العلمي أن نشكر الحضور على قبولهم الدعوة لحضور 

  معنا مناقشة هذه المذكرة

  جمیعا شكرا جزیلا لكم



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الدراسيأعاننا في هذا المشوار الحمد الله الذي 

  :أما بعد أجمعینصحبه والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله و 

التي أميالغالیة رحمها االلهروح والدتی إلىشيءأولا و قبل كل أهدي هذا العمل المتواضع 

  بالنسبة ليالأمان واحة  و الحنان نبعكانت

  عزیز حفظه االله و أطال في عمرهال أبي.. ن إلى من عجز عن وصفه اللساو 

  أدامك االله ذخرا لنا و تاجا فوق رؤوسنا یا أبي

و اخفض لهما جناح الذل من الرحمةوقل ربي ":  من قال فیهما الرحمننعم إنهما  

  صدق االله العظیم"ارحمهما كما ربیاني صغیرا

  :الأعزاء أخواتي وخوتي إإلى من جمعني بهم رحم أمي 

  –" سامیة"مراد و زوجته  –) هاني(الهاشمي  –فریدة  –) الثانیةأمي (دلولة 

  )منیر(محمد  –عبلة  –خالد  –" حیاة"و زوجته ) صلاح(فرید  

  :الصغیرین أبناء أخي مراد دون أن أنسى العصفورین 

  )نوارة قلبي و روحي(الزهرة 

  )زهو الدار و سكر العائلة(الصالح و أخوها محمد 

قطب –بجامعة محمد خیضركل أساتذة و موظفي كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة إلى 

  .كل باسمه و صفته الكرام  - شتمة بسكرة

  كما لا أنسى في هذا المقام من كان سندا و دعما قویا لي في العمل و في الدراسة 

  )"شكرا جزیلا لك سیدي" تعلمت منك الكثیر ( رحمة ولید: الشیخ 

  و كل صدیقاتي دون ذكر أسماء حتى لا أنسى أي اسم 

  "و مكانكن دوما في القلبجمیعا  أحبكن.. أنتن أخواتي دوما " : فقط أقول لكن 

  

 سعودي سامیة: الطالبة 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  الحمد الله الذي هدانا إلى الطریق الحق 

 و الصلاة و السلام على رسول االله و على آله و صحبه و أتباعه

  ....جمعین اما بعد أ

لى روح جدي الغالي رحمه االله فخر ولایة بسكرة  أهدي هذا العمل إ  

  ) سوید الهاشمي(

ذهاننا في كل مسلك و یبقى من یسیطر على أنسیر في دروب الحیاة   

سوید محمد (صاحب الوجه الطیب و الأفعال الحسنة والدي العزیز

  )عدنان

جلي و لم تدخر أفضلها على نفسي و لما لا فقد ضحت من إلى من أ

  ) بودح فضیلة(مي الحبیبة أسعادي على الدوام إجهدا في سبیل 

  لى اخوتي من كان لهم بالغ الأثر في الكثیر من العقبات و الصعاب إ

  ساتذتي الذین لم یتوانوا في مد ید العون لي ألى جمیع إ

  .لى أصدقائي و جمیع من وقفوا بجواري و ساعدوني بكل ما یملكون إ

  



  المختصراتقائمة لأهم 

  العربیةباللغة/ أولا 

 الرسمیةللجمهوریةالجریدة: ر.ج. 

 دون سنة نشر: ن.س.د. 

 دیوان المطبوعات الجامعیة :ج.م.د . 

 دون مدینة نشر: ن.م.د. 

 من الصفحة إلى الصفحة: ص.ص. 

 الصفحة: ص. 

 الإجراءات المدنیةقانون : م.إ.ق. 

 والإداریةالإجراءات المدنیة قانون : إ.م.إ.ق. 

 طبعة :ط. 

 فقرة :ف. 

 

  باللغة الفرنسیة/ ثانیا 

 A .J.D.A :Actualité Juridique de Droit Administratif. 

 C.J.A :Code de Justice Administrative. 

 C.E: Conseil d’Etat. 

 IBID:Ouvrage déjà cité dans une note précédente. 

 OP. CIT:Ouvrage Précédemment Cite. 

 P: Page.  

 P.P: De la page à la page. 

 R.D.P: Revue du Droit Public et de la Science Politique. 

 R.F.D.A: Revue Française de Droit Administratif.



 

 

 مقدمـــــــــــة



 مقدمة
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 مقدمـــــــــة

لكن و ، بهذا الدور یس لأنه وحده من یقومالحریات الأساسیة لیعتبر القاضي ضامنا للحقوق و 

صاحبة السلطة ما یمیزه عن القضاة العادیین أنه حامي هذه الحقوق في مواجهة الإدارة 

مهامه لا تنحصر فقطفي الفصل  مما یجعل العامة التي لها مركز أسمى من مركز الفرد،

في النزاع نظرا  تحقیقينما له دور إ و الأطراف، منع حسب وسائل الدفاع المقدمة زافي الن

أكد المؤسس الدستوري  قدو ، بینهماعن إقامة التوازن  ، فیبحثعدم تساوي مراكز الأطرافل

المعدل سنة  من الدستور مادة 42حریات الأساسیة في الئري على ضمان الحقوق و زاالج

س استقلال یوجسد ضمانها من خلال تكر  ،"اتیالحقوق والحر "،وذلك تحت عنوان 2016

ة هذه الحقوق والحریات في یحما دور القضائیةول السلطة خمنه و 156القضاء في المادة

  .من نفس الدستور 157المادة

، دواجیة القضائیةز لاالتطور الذي طرأ على النظام القضائي الجزائري جسد صراحة اكما أن 

 هذه مظاهرمن ، و داري إجراءات خاصة بهلإبحیث جعل لكل من القضاء العادي والقضاء ا

  .القضاء العاديداري و الإستعجال أمام القضاء لازدواجیة الفصل بین االا

 كل من الفقه یعتبرهامن المواد التي  لإداریةستعجال في القضاء الفاصل في المادة االاف

حقوق داریة و لإضرورة التوفیق بین السلطات ا فیهات التي تتجسد لاالمجاوالقضاء من 

  .ما ینجم عن ذلك من تصادم بین ممارسة الحریات الفردیة والجماعیةفراد، و لأا

 قدرتهاإلى مدى و ظر إلى تطور القواعد التي تحكمه ستعجالي بالنلاتتحدد مكانة القضاء او 

یق ذلك استحدث المشرع الجزائري من أجل تحقو ،اریةالإدمع مقتضیات العدالة  على التكیف

 هذاحیات واسعة في لامنحه ص، و داریةلإول مرة قاضي استعجال للنظر في المنازعة الأو 

  .المجال

في الدولة في مواجهة  وظائفها مظاهر السلطة العامة تحقیقتمارس الإدارة العامة بغیة و 

إضافة إلى إصدارها  حریاتهمد و رابحقوق الأف ا، الأمر الذي یجعلها تصطدم كثیر المواطنین

أعمالها، ونشاطاتها ولهذا لابد من خضوع أعمالها  تقریرفي  تقدیریةلتمتعها بسلطة  قرارات

.القضائیة للرقابة
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مهمة الرقابة على  إلیهاعلى هذا الأساس، فمهما اختلفت الدول في الجهة التي أسندت 

فإلى جانب .، فإن مبدأ الرقابة أمر مسلم به في ظل دولة القانونالإداریةأعمال السلطات 

على رأسها إنجلترا، أین تخضع أعمال السلطات التي تبنت نظام القضاء الموحد، و الدول 

أخرى كفرنسا والدول  لقضاء العادي شأنها شأن الأفراد العادیین، نجد دولاالإداریة لرقابة ا

، ومنحت اختصاص الازدواجیةالقضائیةالتي تسیر في سیاقها مثل الجزائر، التي تبنت نظام 

  .مستقلة عن القضاء العادي قضائیةرقابة أعمال الإدارة للقضاء الإداري كجهة 

بفضل  حریاتهمو  رادالازدواجیة القضائیة، حامیا لحقوق الأفویعتبر القاضي الإداري في ظل 

الرقابة التي یسلطها على الأعمال والإجراءات التي تتخذها السلطات الإداریة بمناسبة 

باعتبار القضاء سلطة مستقلة بنص دستوري، وأن القاضیلا یخضع إلا . ممارسة وظیفتها

ات التي یتمتع بها القاضي أثناءممارسة للقانون، فإن هذا الأخیر هو الذي یبین الصلاحی

. مهامه ویحدد الإجراءات القانونیة الواجب إتباعها من أجل تسلیط الرقابةعلى أعمال الإدارة

ءات تبادل راویراقب القاضي الإداري في إطار الخصومة الإداریة المعروضةعلیه، إج

ع الذي بواسطته زاصلفي الن،إلى غایة صدور الحكمالفاإجراءاتالتحقیقتوالمستندات و راالمذك

  .یحصل المحكوم لصالحه على حقه

ونقائص تحول دون تحقیق حسنسیر الخصومة با لكن غالبا ما یشوب دور القاضي عیو 

الإداریة، ومن ثمة تفعیل رقابته على أعمال الإدارة، وذلك من خلال محدودیة صلاحیاته 

الأمر الذي یعیق  ،مرحلة التنفیذ وتضییقها، سواء أثناء سیر الخصومة الإداریة أو أثناء

سار .الابتعاد عن تجسید دولة القانونعدم تحقیق محاكمة عادلة و  عملهویشله، مما یؤدي إلى

ئري على نفس مسار المشرع الفرنسي الذي تدخل لتدعیم دور القاضي الإداري زاالمشرع الج

ن للقاضي الشجاعة بمنحه سلطات جدیدة لم یكن یتمتع بهافي ظل القانون القدیم ولم تك

  .لممارستها في غیاب نص یمنعه من ذلك

إن محدودیة دور القاضي الإداري، أدت إلى ظهور مشاكل عملیة،وصدور معظم الأحكام 

الإدارة التي تتعسف وتمتنععن تمكین لمركز  رابعدم قبول الدعوى أو رفضها لعدم الإثبات نظ

بل وحتى في حالة . المتعامل معها من الوثائق الإداریة وحق الإطلاع علیها
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  ج

المصلحة العامة، وهذا ما جعل المشرع یتدخل لتدعیم دور القاضي الإداري وتوسیع سلطاته 

  .بمنحه صلاحیاتجدیدة لتحقیق محاكمة عادلة ومن ثمة تجسید مفهوم دولة القانون

  الموضوع أهمیة

سلطات القاضي ": مذكرة الذي نحن الیوم بصدد مناقشته یتمثل فيهذه الموضوع  إن

یعتبر من المواضیع الهامة في المنازعات الإداریة، ذلك أن "وى الإداریةافي الدعالإداری

القاضي الإداري وهو بصدد فصله في الدعوى الإداریة، یستعمل سلطات عدیدة تعبر عن 

السلطات قد  هذهأن هاته الدعوى خصوصا و الذي یلعبه عند توجیهه لإجراءات  الدور 

إن اتساع . تضیق وتضعف وقد تقوى وتتسع في مواجهة أعمال الإدارة والأفراد العادیین

فعالیة هاته السلطات من خلال رقابة القاضي لإجراءات الدعوى الإداریة تمكنه من بسطها 

وإرادة نیةهذا مؤشر إیجابي على حسنلمشروعیة الأعمال القانونیة التي تقوم بها الإدارة، و 

فعندما توضع الدعوى الإداریة  ،یالدولة في ترقیة الحقوق والحریات وضمان التمتع بها فعلا

قة حیث یذهب تفكیره لكیفیة یجد نفسه في مهــــمة جسیمة وشـــــــــــا أمــــــــام القاضي الإداري،

إذ لا یمكن للقاضي الإداري أن یفصل في  ،سلطاته خاصة أمام الإدارة العامةتوظیف

منازعات الإداریة إلا إذا كان ملما بمشكلاتها الیومیة، وعلى درجة عالیة من المعرفة ال

طلاع بالإدارة نفسهاومن ثمة فتوظیف القاضي لسلطاته المختلفة والمتعددة لها دور الإو 

من ذلك تظهر . إیجابي في تسییر الخصومة بشرط أن یدخل مایراه مناسبا في هاته الدعوى

هذا الموضوع في كونه یحاول دراسة قواعد تتمیز بالصعوبة لأنها ذات الأهمیة العلمیة ل

طابع تقني عملي أكثر منها قانوني، خاصة وأنها تتعلق بالسلطات والصلاحیات التي یتمتع 

  .بها القاضي والتي منحها له القانون وتبقى مرهونة بكیفیة تفعیل تطبیقها

حیث أنشأ المشرع  مهماداریة تطورا لإا ستعجال في القضاء الفاصل في المادةلاا كماشهد

ذلك لكون ل و داریة قاضي استعجالإاجراءات المدنیة و الإل قانون لاالجزائري من خ

قتصادفي لااالقضاء المستعجل بصورة متزایدة وذلك للبساطة و المتقاضي أصبح یلجأ إلى 

  .لستعجالاقاضي اا ھوامر التي یصدرلأا بهاخاصة السرعة التي تتسم تعاب و لأاو المصاریف
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بمبدأ الفصلبین  مساسهامدى ستعجال و لاحیات الممنوحة لقاضي الامن معرفة الص

  .السلطات

  أسباب اختیار الموضوع

  الأسباب الذاتیة

  طلاعالإو رغبتنا في البحث هيالموضوع  جعلتنا نختار هذاإن من الأسباب الذاتیة التي 

داري لإستعجال الاقاضي اكلا من قاضي الموضوع و ت ممارسة لافي مجاإثراءمعارفناو 

  .نفید به غیرنالكي نستفید و  الماسترأردناأن نجعل منه موضوعا لمذكرة قد و ،مالسلطاته

  الأسباب الموضوعیة

بحاث كانتفي ظل قانون لأفمعظم ا، التحلیلالدراسة و الكافي من  القدرالموضوع  لم یأخذ هذا

المتخصصة بسلطات قاضي  الفقهیةغابت الدراسات  لهذا جراءات المدنیة الملغى،لإا

  .إ.م.إ.قالمشرع في  بهاستعجال التي جاء لاا

ستعجال لایتعدى أن یكون مجرد مراجع عامة في قضاء ا لافما وجد من دراسات 

داري وخاصة في لإستعجال الاقاضي اوجد مراجع متخصصة في سلطات لاتداري،فلإا

  .إ.م.إ.قل لاالمشرع الجزائري من خ استحدثهاستعجال التي لات الاحا

  البحث أهداف

النظري طریقهإلى الجانب العلمي، لذلك  جانبهاما لم یجد  أهمیةإن أي دراسة لن تكون ذات 

لةفي تسلیط المتمثالعلمیة و  الأهدافلوصولإلى جملة من لالدراسة  هذهل لامن خ نسعى

قاضي القاضي الإداري في الدعاوى الإداریة لا سیما سلطات الضوء على سلطات 

الوقوف اري و لإدستعجال الات الاموقف المشرع من حا توضیحو  إ.م.إ.قستعجال في ظل لاا

  .ستعجاللامن طرف قاضي ا تطبیقاتهاأهمعند 

القضائیة لمراجعة بعض  الاجتهاداتالدراسة إلى محاولة إیجاد بعض  هذهكما ترمي 

في إثراء المكتبة القانونیة ببحث جدید  نسهمنأمل أیضا أن و لقة أثناء التطبیق،اوضاع العلأا

ل توضیح مختلف لامن خفي الدعاوى الإداریة اري الإدقاضي الفي مجال سلطات 

الوصول، و ختصاصاتهاالقیود التي تعترضه أثناء ممارسته  أهمحیات الممنوحة له و لاالص



 مقدمة

 

 ه

  

توضح بعض النقائص لتكون مفتاحا لدراسات أخرىفي الموضوع أو في عنصر  مقترحاتإلى 

  :التالیة  موضوعارتأیناطرحالإشكالیةهذا ال ولمناقشة.منه 

  :شكالیةالإ

خلال مراحل سیر صلاحیاته لقاضي الإداري في مختلف أدواره و ما هي حدود سلطات ا -

المشرع الجزائري لقاضي  منحهاي السلطات التي ھما لدعوى إلى غایة النطق بالحكم ؟ و ا

  داریة ؟ الإجراءات المدنیة و الإل قانون لا ستعجال من خلاا

  الصعوبات

شكالیة اعترضتنا العدید من الصعوبات تمثلت في قلة المراجع لإا هذهجابة عن لإل

في الدعاوى اري الإدقاضي سلطاتال لمام بموضوعلإا مهمةالمتخصصة مما جعل و الحدیثة

  .ثالبح لهذاجل دراسة معمقة أمن لاوقتا طویكبیرا و  جهدایتطلب الإداریة 

  المتبع  المنهج

المناسب لمعالجة مختلف  المنهجتحلیلي قانوني باعتباره  منهجعلى في دراستنا هذه سنعتمد 

المعتمدة على تحلیل النصوص القانونیة المتعلقة بسلطات قاضي  ساسیة للبحثلأالعناصر ا

على الواقع العملي قصد استنباط الحلول  إسقاطهامحاولة و داریة لإستعجال في المادة الاا

المقارن  المنهجالدراسة استخدام  هذهقد تخللو .السلطات لهذهالكفیلة بضمان الممارسة الفعلیة 

 بالاجتهادستئناس لابغرض اأو  إ.م.إ.قالملغى و  م.إ.ق في بعض جوانب الموضوع سواء بین

:ل فصلینلاالموضوع ارتأینا دراسته من خ هذانظرا لطبیعة و .أو المصريالقضائي الفرنسی

    

  :و قسمناه إلى مبحثینسلطات القاضي الإداري في مجال قضاء الموضوع: الفصل الأول

  . سلطة القاضي الإداري في حسن سیر الخصومة :المبحث الأول

  . سلطة القاضي الإداري للتحقیق في النزاع :المبحث الثاني

  :لمبحثینقسمناهسلطات القاضي الإداري في مجال القضاء الاستعجالي :الفصل الثانيأما 

  . سلطات قاضي الاستعجال في المادة الإداریة :المبحث الأول

. القیود الواردة على تلك السلطات :المبحث الثاني



 مقدمة

 

   

  

  

 

 الفصــــل الأول

 سلطات القاضي الإداري في مجال

وعـــــاء الموضــــــقض  
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  دـــــــتمهی

یعتبر موضوع سلطات القاضي الإداري في الدعوى الإداریةمن المواضیع الهامة في 

هو بصدد فصله في الدعوى الإداریة، یستعمل الإداري و ذلك أن القاضي المنازعات الإداریة، 

أن هاته یهه لإجراءات هذه الدعوى خصوصا و عدة سلطات تعبر عن الدور الذي یلعبه عند توج

فراد دارة والأوتضعف وقد تقوى وتتسع في مواجهة أعمال الإتضیق السلطات قد 

، لم صلاحیات جدیدة للقاضي الإداريتمنح1الإداریةو بموجب قانون الإجراءات المدنیةو .العادیین

مة لحسن سیر الخصومة ها، والتي هي أساسیة و 2یكن یتمتع بها في ظل القانون القدیم

 ذلك لاختلاف مراكزهماو بین طرفي الدعوى الإداریة،لتدعیم دوره في إقامة التوازن الإداریة، و 

المصلحة المرجوة من نشاطهما، فالإدارة شخص عام تهدف إلى تحقیق المصلحة العامة، و 

لذا لم  ،إلى تحقیق مصلحة خاصةتتمتع بامتیازات السلطة العامة، أما الفرد فهو شخص یهدف

لمواجهة الإدارة  ن أي وسیلةفي یدهلا یملك في بعض الأحیاو یحض مركزه بأي امتیاز قانوني،

لاسیمافي حالة تعسفها، إلا القضاءالذي یعد الملجأ للمطالبة بحمایة حقه أو مركزه المعتدى 

  .علیه

ــــــــــــــة ب ــــــــــــــز الخصــــــــــــــومة الإداری ــــــــــــــن یمــــــــــــــارس القاتتمی ي الإداري ضــــــــــــــالطــــــــــــــابع التحقیقــــــــــــــي، أی

الاســــــــتعانة مهمــــــــة التحقیــــــــق فــــــــي النــــــــزاع وفقــــــــا للإجــــــــراءات المقــــــــررة قانونــــــــا، مــــــــع إمكانیــــــــة 

مـــــــــــــادة  إ.م.إ.قفـــــــــــــي حدیثـــــــــــــة التـــــــــــــي خصـــــــــــــص لهـــــــــــــا المشـــــــــــــرع بالوســـــــــــــائل التكنولوجیـــــــــــــة ال

  .و یبقى تطبیقها في الواقع أمرا مستبعداوحیدة یكتنفها الغموض 

  :وتم تقسیم هذا الفصل إلى مبحثینكالتالي 

  سلطات القاضي الإداري في حسن سیر الخصومة:المبحث الأول 

 الإداري للتحقیق في النزاعسلطة القاضي :يالمبحث الثان 

  

  

                                                           
  .2008أفریل  23في  ة، الصادر 21عدد ، الر.، جإ.م.إ.قفبرایر یتضمن  25، المؤرخ في 09-08القانون رقم 1
  ).ملغى( 1966جوان  9في  ة، الصادر 47عدد ، الر.، جم.إ.ق، یتضمن 1966جوان  8، المؤرخ في 154-66الأمر رقم  2
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  سلطات القاضي الإداري في مجال قضاء الموضوع:الفصل الأول

في إطار تكریس مبادئ المحاكمة العادلة في الخصومة القضائیة التي تجمع الفرد بالإدارة، 

تفادیا لتعسف هذه الأخیرة في استعمال الامتیازات الممنوحة لها قانونا بمناسبة خصومتها معه و 

أمام القاضي، كرفض تمكینه من حق الإطلاع على الوثائق الإداریة أو امتناعها عن تبلیغ أو 

 ، 1نشر قرارها الإداري الذي یعد وثیقة ضروریة لرفع النزاع أمام القضاء في بعض الدعاوى

فحص المشروعیة المنصوص علیها في المادة هنا هي دعاوى الإلغاء، التفسیر و المقصود (

یترتب عنه في نفس الوقت عدم فعالیة العدالة یؤثر في سیر الخصومة و ، و )إ.م.إ.من ق 801

نشر فكرة خضوعه الثقة في القضاء، و  في حل هذا النوع من النزاعات، فیخلق جوا من انعدام

سلطة دستوریة ضائیة كقللسلطة الللسلطة التنفیذیة، لذا و من أجل تحقیق التوازن و رد الاعتبار 

تتمیز بعدم الخضوع إلا للقانون، منح المشرع الجزائري للقاضي الإداري بالاستقلال و تتمتع 

المبحث (ضمان حسن سیرهاخصومة القضائیة و صلاحیات جدیدة تفعل دوره في رقابة ال

الفصل فیه وفقا للقانون و تسمح له باستعمال جمیع الوسائل اللازمة للتحقیق في النزاع و )الأول

  .)المبحث الثاني(

  سلطة القاضي الإداري في حسن سیر الخصومة:لمبحث الأولا

إن الهدف من وضع شكلیات وإجراءات معینة لمباشرة الدعوى القضائیة، هو توحید طریقة 

من  تقاضي الأشخاص أمام القضاء و تنظیمها على نحو یسهل عمل المتقاضي قبل القاضي

المساهمة في تحقیق محاكمة عادلة من جهة أخرى، لذا منح المشرع للقاضي سلطات جهة، و 

  .في حدود الإمكانكذا للتدخل لتصحیحهاو لیات شكالبالجدیدة لرقابة هذه الإجراءات و وصفت 

شكلیات معینة لرفع ءات و أو القوانین الخاصة، إجرا إ.م.إ.قكما وضع المشرع، سواء في 

 ،3الأجل اللازم لرفعهاو 2البیانات التي تتضمنها عریضة افتتاح الدعوىذلك بتحدید و الدعوى،

عدم احترام بعض هذه الإجراءات  الإجراءات الأولیة، كما رتب جزاءا علىالشكلیات و غیرهامن و 

م خص بعضها بإمكانیة التصحیح، في حین نصعلى بطلان العریضة في حالة عدم احتراو 

  .النظام العاممن بعضها الآخر إذا كانت جوهریة و 

                                                           
  .و ما بعدها 136، ص 2009و التوزیع، عنابة،  للنشر ، دار العلومالوسیط في المنازعات الإداریةمحمد الصغیر بعلي، 1

.إ.م.إ.من ق 15أنظر المادة  2 

.إ.م.إ.و ما یلیها من ق 829أنظر المواد  3 
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اشترط المشرع إلى جانب هذه الإجراءات تقدیم وثائق و مستندات تثبت الوقائع المدعى بها، و 

. و ترفض تمكین المتعامل معها منها لكن غالبا ما تكون هذه المستندات محتكرة في ید الإدارة

و  اءاتر و في هذا الإطار تدخل المشرع و منح القاضي الإداري سلطة الأمر بتصحیح الإج

، بالإضافة إلى سلطة أمر الأطراف )ولالمطلب الأ (شكلیات الدعوى لتفادي الإطالة في النزاع

  .)المطلب الثاني(بتقدیم القرار الإداري و المستندات الأخرى
  

سلطة القاضي الإداري في الأمر بالإحالة و تصحیح إجراءات و شكلیات : ب الأولـالمطل

  الدعوى

تقلیل التكالیف على في النزاع و كسبا للوقت و  تفادیا للإطالةالخصومة، و في إطار حسن سیر 

باط الخصوم، منح القانون صلاحیات للقاضي الإداري بإصدار أمرا بالإحالة في حالة وجود ارت

الطلبات المقدمة أمام جهة قضائیة إداریة أخرى،أو في حالة نزاع بین الطلبات المقدمة أمامه و 

وكذا  ،)الفرع الأول(یكونمن اختصاص مجلس الدولة لمحكمة الإداریة و یخرج من اختصاص ا

  .)الفرع الثاني(الشكلیات القابلة للتصحیح في عریضة الدعوى الأمر بتصحیح الإجراءات و 

  سلطة الإحالة:الفرع الأول

إن تقدیم عریضة دعوى تتضمن طلبات غیر مرتبطة یؤدي إلى بطلان إجراءات المطالبة 

، و كذلك تقدیم طلبات أمام جهات قضائیة 1ن ذلك یمس بحسن سیر العدالةالقضائیة، لأ

یكبد د یؤدي إلى صدور أحكام متناقضة و مختلفة یمس أیضا بحسن سیر العدالة، لأن ذلك ق

المتقاضي مصاریف إضافیة هو في غنى عنها، بالإضافة إلى تفادي تردد المتقاضي على 

  .2جهات قضائیة مختلفة

الاختصاص بین المحكمة مسائل تسویة ئل الارتباط و مساإ .م.إ.قالجزائري فینظم المشرع 

، بحیث میز بین حالة وجود ارتباط في 814إلى  809مجلس الدولةفي المواد من الإداریة و 

مجلس الدولة تي تقدم أمام المحكمة الإداریة و طلبات مقدمة أمام أكثر من محكمة إداریةو تلكال

                                                           
، "أنسكلوبیدیا"صادر عن منشورات ، )ضوء آراء الفقهاء و أحكام القضاء في(و الإداریة  الإجراءات المدنیةعمر زودة،  1

  .254ن، ص .س.الجزائر، د
، ملتقى قانون الإجراءات المدنیة الجدید، "السلطات الجدیدة للقاضي الإداري في إطار التحقیق في النزاع"شفیقة بن صاولة،  2

  ).غیر منشور(، 07، ص 2009أفریل  29و  28كلیة الحقوق، جامعة الجیلالي الیابس، سیدي بلعباس، یومي 
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ترفع أمام لتي هي من اختصاص مجلس الدولةو ختصاص في الطلبات احالة تسویة الاو )أولا(

  .)ثانیا(المحكمة الإداریة 

  الإحالة في حالة ارتباط الطلبات: أولا

لهذا یتعین إسناد حل بعضها مرتبط بالبعض الآخر، و  یتحقق الارتباط بین القضایا عندما یكون

  .1محتملو تجرید الأخرى، منعا لأي تناقض الاختصاص لجهة قضائیة

حسب مجلس الدولة الفرنسي فإن الطلب یكون مرتبطا بطلب آخر عندما یكون حل الأول 

  .2یعتمد على الحل الذي ینتهیإلیه الطلب الثاني

تعرض المشرع إلى مسألة الارتباط في القسم الخامس من الفصل الأول من الباب الأول من 

  .من الارتباطمختلفةحالات  03أین نص على ،إ.م.إ.قالكتاب الرابع في 

ن وع أو من حیث السبب، نقولأموضبهذا وكلما وجدت علاقة بین الطلبات سواء من حیث ال

الطلبات مرتبطة، ولحسن سیر العدالة لابد من الفصل فیها من طرف جهة قضائیة واحدة 

  .لتفادي صدور أحكاما متناقضة

  :النقطتین التالیتین وسنتعرض لحالات الارتباط المتعلقة بالخصومة الإداریة في 

 مجلس الدولةالمحكمة الإداریة و  طلبات مرتبطة بین .1

من البعض الآخر داریة و إذا كانت بعض الطلبات المرتبطة من اختصاص المحكمة الإ

ة التي ترفع إلیها هذه ذلك حسب الجهفهنا یكون التمییز بین حالتین و  اختصاص مجلس الدولة،

  :هما الطلبات و 

ها من اختصاص أمام محكمة إداریة في دعوى واحدة، الجزء منكل الطلبات رفعت   . أ

الجزء الآخر من اختصاص مجلس الدولة، في هذه الحالة یقوم رئیس المحكمة الإداریة و 

 .3المحكمة بإحالة جمیع الطلبات إلى مجلس الدولة

هذه الطلبات و جزء من الطلبات رفعت أمام محكمة إداریة و من اختصاص هذه الأخیرة   . ب

التي تدخلفي اختصاصه، في هذه أمام مجلس الدولة في دعوى أخرى و طة بطلبات رفعت مرتب

                                                           
وفقا ، الجزء الثاني، الطبعة الخامسة منقحة)نظریة الاختصاص( المبادئ العامة للمنازعات الإداریةمسعود شیهوب،  1

  .191، ص 2009، ج.م.د، و النصوص الخاصة الجدید إ.م.إللتعدیلات المستحدثة بقانون 
2 Arrêt du C.E Français, du 12 avril 1967, n° 68380 68456 72097, in www.conseil-etat.fr  .  

.إ.م.إ.من ق1ف/809أنظر المادة  3 
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الحالة أیضا یقوم رئیس المحكمة الإداریة بإحالة الطلبات المرفوعة أمام محكمته إلى مجلس 

 .1الدولة

یترتب علیه إرجاء الفصلفي الدعوى أمر الإحالة غیر قابل لأي طعن و  في كلتا الحالتین یكون

وعة أمام المحكمة الإداریة إلى غایة الفصل في مسألة الارتباط من طرف مجلس المرف

 .تحدید الجهة المختصةو 2الدولة

 بات مرتبطة بین محكمتین إداریتینطل .2

البعض بعض منها من اختصاصها الإقلیمي و إذا رفعت طلبات مرتبطة أمام محكمة إداریة ال

إنما تفصل فهنا لا مجال للإحالة، و ة أخرى، الآخر من اختصاص إقلیمي لمحكمة إداری

بعدم الاختصاص هذه الطلبات دون أن تثیر الدفع المحكمة الإداریة المعروضة أمامها 

  .3الإقلیمیالذي هومن النظام العام

أما إذا رفعت أمام محكمتین إداریتین طلبات مستقلة تدخل في الاختصاص الإقلیمي لكل واحدة 

إلى حكمتین الإداریتین الطلباتمرتبطة بینها، فهنا یرفع رئیسا الممنهما، غیر أن هذه الطلبات 

  .4رئیس مجلس الدولة

یفصل رئیس مجلس الدولة و . على كل رئیس محكمة إخطار الرئیس الآخر بأمر الإحالة  یجب

  .في حالة الارتباط و یحدد المحكمة أو المحاكم الإداریة المختصة للفصل في الطلبات

ذه الحالات أن المشرع أعطى صلاحیة الإحالة لرئیس المحكمة دون الجدیر بالذكر في ه

یفهم من ذلك أن أمر الإحالة یصدر قبل أن یعین رئیس و تشكیلة الحكم أو القاضي المقرر،

  .5المحكمة الإداریة تشكیلة الحكم أو القاضي المقرر

ة بین اختصاص أما بالنسبة لمسألة الفصل في الارتباط في حالة الطلبات المرتبطة الموزع

في لم یبین من هي الجهة المختصة اختصاص مجلس الدولة، فإن المشرعالمحكمة الإداریة و 
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ات معروضة أمام ذلك، هل هو رئیس مجلس الدولة كما هو الحال في حالة الارتباط بین طلب

  ؟1أم هي الغرفة المختصة في تلك الطلبات ؟محكمتین إداریتین

هو و یطرح مشكلا عملیا، إ.م.إ.قمن 811و المادة  809من المادة غیر أن تطبیق الفقرة الثانیة 

كیف یصل إلى علم رئیس المحكمة الإداریة وجود جهة قضائیة إداریة أخرى إذا لم ترفق في 

  ثائق تثبت وجود دعوى أخرى موازیة؟عریضة الدعوى المرفوعة أمامه و 

التحقیق في النزاع من طرف  كما قد یكتشف الارتباط أثناء سیر الخصومة الإداریة أو عند

ینبه هذا الأخیر بوجود حالة كن إرجاع الملف لرئیس المحكمة، و القاضي المقرر، فهنا یم

إحالة الملف، رغم أن المشرع لم  في صلاحیةصاحبالالارتباط لاتخاذما یراه مناسبا باعتباره 

  .یبین الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالة

  تسویة مسائل الاختصاصسلطةالقاضي في :ثانیا

حالة رفع طلبات من اختصاص مجلس الدولة، أمام محكمة إ.م.إ.قمن 813تناولت المادة 

هذا و  إداریة، فهنا رئیس المحكمة الإداریة یقوم بإحالة الملف إلى مجلس الدولةفي أقرب الآجال،

بات أو یحدد المحكمة الإداریة المختصة للفصل في كل الطلو الأخیر یفصل في الاختصاص

  .جزء منها

للاختصاص الحكم التي أحیلت لها القضیة من طرف مجلس الدولة لا یجوز للمحكمة الإداریة 

مناقشة و و وضع حد لمسألة الاختصاص هذا بهدف تفادي الإطالة في النزاعبعدم اختصاصها، و 

  .مباشرة طلبات الخصوم

هي إذا رأى مجلس الدولة أن الاختصاص یعود إلیه، فإنه یتطرق المشرع للحالة العكسیة، و  لم

الطلبات یفصل في الموضوع إذا كانت ، یصرح باختصاصه و مسعود شیهوب/ حسب الأستاذ

  .2"الأصل هو قاضي الفرع قاضي"تطبیقا لقاعدة الأصلیةمن اختصاصه 

القاضي الإداري سلطة ك یلاحظ أن هذه النصوص جاءت بصیغة الأمر، حیث لا یمل

إنما تقتصر سلطته التقدیریة في وجود حالة إحالة الطلبات أو عدم إحالتها و  فيتقدیریة
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تحقیق المحاكمة سیر العدالة و  بهذا یحرص المشرع على ضمان حسنو . 1الارتباطمن عدمها

  .العادلة

  سلطة الأمر بتصحیح العریضة:الفرع الثاني

غیابها أو تناسیها یجعل محددة قانونا، و زاع أمام القاضي وفقا لإجراءات وشكلیات یرفع الن

لقاضي لا یفصل في موضوع الوضع الذي یجعل االخصومة غیر مقبولة من الناحیة الإجرائیة، 

  .إنما یتوقف عند شكل الدعوىالنزاع و 

إجراءات رفع الخصومة مباشرة إلى توقیع الجزاء الإجرائي بعدم لا یؤدي غیاب شكلیات و 

طار وضع المشرع إمكانیة تصحیح المسألة الإجرائیة المتخلفة، بموجب إنما في هذا الإو القبول،

مدى تعلق هذه إجراء لاحق أثناء سریان الخصومة من الأطراف، مع الأخذ بعین الاعتبار 

، أو بموجب )أولا(بالتالي صلاحیة القاضي في مراقبة ذلك لمسألة بالنظام العام من عدمه، و ا

أو الإجرائیة و یدعوه لتصحیح المسألة الشكلیة الأطراف،أمر تلقائي یوجهه القاضي لأحد 

فیها تلقائیا بمجرد الأمر  هو ما یجعل مسألةتعلق الإجراء بالنظام العام مسألة مفصولاو المتخلفة،

  .)ثانیا(

  طلب التصحیح المقدم من طرف الخصوم:أولا

ذلك خلال إضافیة و فیها أي وجه بعریضة أجاز المشرع للمدعي تصحیحعریضتهالتي لا یثیر 

أوجه الطعن ضد من هذه الإجازة على حالة عدم تضمن العریضة أي وجه و ،2أجل رفع الدعوى

الإجرائیةمن تلقاء نفس إمكانیة تصحیح العیوب الشكلیة و  لم یشر إلىالقرار الإداري، و 

  .4العاملكن بشرط أن لا یتعلق الإجراء بالنظام ، و 3بهذا نعود إلى القواعد العامةو .الخصوم

م التي ل حیح عریضته الافتتاحیةیستنتج من هذه المادة أن المشرع منح للمدعي إمكانیة تص

ذلك بتقدیم مذكرة إضافیة، إلا أنه ربط أجل تقدیم هذه تتضمن أي وجه من أوجه الطعن، و 

،أیفي حالة إ.م.إ.قمن  830و  829المذكرة بمیعاد رفع الدعوى المنصوص علیه في المواد 
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في المسائل المتعلقة بالنظام العام جل تكون غیر مقبولة، لأن الأجل تقدیمها بعد انقضاء هذا الأ

  .لا یجوز مخالفتها

  

  

  سلطة القاضي في الأمر بتصحیح العریضة: ثانیا

منح القاضي الإداري في إطار الدور الإیجابي المخول له لتسییر الخصومة الإداریة، سلطة 

ته التي یشوبها عیب من العیوب التي قد یترتب عنها عدم فبول أمر الخصم بتصحیح عریض

الدعوى، بشرط أن یكون تصحیحها أمرا جوازیا، أي لا یتعلق بالنظام العام، كما نص القانون 

  .1على عدم جواز الحكم بعدم القبول التلقائي إلا بعد دعوة المعني إلى تصحیح ذلك العیب

الجزاء المترتب في حالة عدم تصحیح العیب في  یجب أن یشیر في الأمر بالتصحیح إلى

مثل في رفض الطلبات، متیوما، ال) 15(الذي لا یقل عن خمسة عشر و  الأجل الذي یحدده،

  .لكن في حالة الاستعجال یقلص الأجل نظرا للطابع الاستعجالي للقضیةو 

توقف عند ویمكن ذكر بعض الحالات التي یأمر فیها القاضي الإداري بتصحیح العریضة، ون

وهو إلزامیة توكیل إ.م.إ.قمن 815الإجراء الإلزامي الجدید الذي نص علیه المشرع في المادة 

الذي استثنیت منه الأشخاص  ام الجهات القضائیة الإداریةأم محامي في الدعاوى المرفوعة

  .2المعنویة العامة

ل دون تمكن المتقاضي وأثار هذا الشرط جدلا كبیرا في فرنسا، حیث اعتبره البعض حاجزا یحو 

الفرنسي من رفع دعاوى ضد المحامین لرفض زملائهم المرافعة ضدهم و تعارضه مع نص 

لكن الواقع العملي و . 3من الدستور ونصوص الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان 55المادة 

بعثرة في ومیستدعي إقامةهذا الإجراء نظرا لطبیعة الدعوى الإداریة التي تتمیز بإجراءات معقدة

قد لا یلم بها المتقاضي، مما یؤدي إلى عدم تساوي فرض الدفاع بین طرفي نصوص مختلفة، و 

كما . 4إطالة النزاعبلا جدوىلقبول و بعدم اوصدور أحكام بعدم الاختصاص و الدعوى الإداریة
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و تمكینه من محامي من أجل حق الحصول على المساعدة القضائیةأعطى القانون للمتقاضي 

  .المطالبة بحقوقه، مما یخفف من حدة هذا الشرط

التي تنظم سلطة القاضي الإداري بأمر الأطراف  إ.م.إ.قمن  848من المادة  یستخلص

  :بتصحیح العریضة ما یلي

 حتى بعد فوات آجال رفع را بالتصحیح أثناء سیر الخصومة و یصدر القاضي الإداري أم

 من تلقاء نفسه عندما لا یثیر حیحالمدعي التص هذا عكس الحالة التي یطلب فیها، و 1الدعوى

 .2أي وجه من أوجه الطعن بالإلغاء، إذ یقدم طلبه قبل انقضاء أجل رفع الدعوى

جل رفع الدعوى، أ أي "أعلاه 829بعد فوات الأجل المنصوص علیه في المادة "ویقصد بعبارة 

هو من إنما المدعیو بالتصحیح،مر هذا الأجل لا یجوز للقاضي الإداري الأبمعنى قبل انقضاء

من حق ء الأجل فإن طلب التصحیح یكونایقدم طلب التصحیح من تلقاء نفس، لأنه قبل انقض

  .المدعي

  أن الأمر یتعلق بالدفوع "قابل للتصحیحعیب یرتب عدم القبول و " یفهم من العبارة ،

لقاضي، أي أنها مقررة هي التي یثیرها الأطراف دون االتي یمكن تصحیحها، و بعدم القبول 

ني من الفقرة یمكن أن نقول لكن حسب الجزء الثاو . لمصلحتهم ولیست مرتبطة بالنظام العام

یحكم ، قبل أن یثیرها من تلقاء نفسه و إذ أن القانون ألزم القاضي بالأمر بالتصحیح العكس،

 .بعدم القبول

  عیب في الأجل إ أنه في حالة عدم تصحیح ال.م.إ.منق 848كما جاء في المادة

المترتب عن الدفوع یعتبر هذا خلطا بین الجزاء ن القاضي ، یحكم برفض الطلبات، و المحددم

المادة هذه الدفوع الموضوعیة، بحیث أن الأول نص علیهفي الفقرة الأولى منبعدم القبول و 

نفهم أن  بحیث "لا یجوز إثارة عدم القبول التلقائي إلا بعد دعوة المعنیین إلى التصحیح" بقوله

من الدفوع ول الدعوى مادام العیب إجرائیا وهو الجزاء المترتب على عدم التصحیح هو عدم قب

بعدم القبول،أما رفض الطلبات یكون في حالة عدم تقدیم الخصم أدلة لإثبات إدعاءاته أو لعدم 

 .تأسیسها تأسیسا قانونیا
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العیوب الإجرائیة للعریضة، تدعم  الأمر بتصحیحلقول مما سبق أن سلطة الإحالة، و یمكن ا

ذلك بتفادي الإطالة في النزاع بإصدار تسییر أحسن للخصومة الإداریة، و  دور القاضي في

حتى أنها تساعد المتقاضین في ربح الوقتو تفادي بعدم الاختصاص أو بعدم القبول، و أحكام 

  .مصاریف قضائیة زائدة

ى تتعلق بتقدیم القرار اري یتمتع بسلطات أخر بالإضافة لهاتین السلطتین، فإن القاضي الإد

  .سلطة تقدیم مستندات منتجة في حل النزاعالإداري وما له من أثر على سیر الخصومة، و 

  مستندات الدعوىة الأمر بتقدیم القرار الإداري و سلط:المطلـب الثاني

وسائل و طلباتهمإن أهم مبادئ المحاكمة العادلة هو ضمان تكافؤ فرص الأطراف في تقدیم 

نظرا لعدم تساوي مراكز الأطراف في الخصومة الإداریة بحیثلا یملك الفرد أي ، و 1دفاعهم

امتیازات تمكنهمن الحصول على أدلة لإثبات إدعاءاته أمام الخصم الذي هو الإدارة التي غالبا 

الإداریة، دعوى إلى عدم تحقیق التوازن بین أطراف الالوثائق الثبوتیة، مما یؤدي  ما تحتكر هذه

لهذا لابد من تدعیم سلطات القاضي الإداري بمنحه سلطة و .في الدفاعمن ثمة اختلاف فرصهمو 

  .أمر الإدارة بتقدیم المستندات تحقیقا للتوازن الذي یفرضه مبدأ تكافؤ الفرص

تعد سلطة الأمر بتقدیم المستندات من بین السلطات التي یتمتع بها القاضي الإداري في ظل 

ة سلطة الأمر بتقدیم المستندات لماهینتعرض سهنا، و 2أكد علیها القانون الجدیدو القانونالقدیم

  .)الفرع الثاني(عوارض هذه السلطة الجدیدة توضیح كذاو  )الفرع الأول( مضمونهاتحلیل و 

  ماهیة سلطة أمر بتقدیم المستندات:الفرع الأول

الأخیر یوجه أوامر للإدارة، ذا الإداري، لم یكن هقبل تدخل القانون بمنح سلطة الأمر للقاضي 

ذلك للأسباب التي ستتم دراستها في الفصل الثاني، غیر أن الأمر بتقدیم المستندات التي و 

ریة تدخل في تنظیم عمل لا یمكن اعتبارها أوامر إدا3تعدمن الأوامر المتعلقة بسیر الخصومة

                                                           
الملتقى الوطني الأول حول سلطات القاضي ،"الاتجاهات الحدیثة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة"وصنوبرة، مسعود ب 1

ماي  18و  17، قالمة، یومي 1945ماي  08جامعة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، الإداري في المنازعات الإداریة
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لهذا قررت في إطار الدور قبل الفصل في النزاع، و  1تحضیریةالإدارة وإنما هي أوامر إجرائیة و 

تفادي صدور أحكاما بعدم لإداري قصد تحقیق محاكمة عادلة و الإیجابي الممنوح للقاضي ا

  .)ثانیا(أو بالرفض لعدم الإثبات  )أولا(القبول 

  المستندات المتعلقة بقبول الدعوى:أولا

فسیر، إرفاق عریضة افتتاح الدعوى یستلزم رفع دعوى الإلغاء أو فحص المشروعیة أو الت

بدونها و هي الوثیقة الأساسیة في هذا النوع من الدعاوى،و القرار الإداري محل طلب الإلغاء،ب

. الإداري في مثل هذه المنازعاتتبقى مناقشة موضوع النزاع من المشاكل التي یتلقاها القاضي 

  .الدعوى دون التطرقإلى موضوع النزاعلهذا رتب المشرع جزاءاعلى عدم إرفاقه هو عدم قبول و 

ر المدعي الذي هو شخص عادي في هذا النوع من الدعاوى، في بعض الأحیان لا یحوز القراو 

یعتبر سكوتها لمدة –السبب یرجع إما لعدم رد الإدارة على طلبه الإداري لتقدیمه أمام القضاء و 

إ بدء .م.إ.حدد قو قد ،2لبيهو ما یعرف بالقرار السو  –عبارة عن رفض ضمني للطلبمعینة

سریان أجل الطعن القضائي من تاریخ تبلیغ أو نشر القرار الإداري، دونأن یتطرق لحالة سكوت 

إنما تطرق لحالة و الإدارة عن الرد على طلب المعني أو في حالة عدم تبلیغها القرار الإداري،

في حینأن القانون یلزمها عن الرد عن تظلم الشخص المعني بالقرار الإداري، سكوت الإدارة

هنا تتخذ القرار بمناسبة ممارسة أو تمكین المدعي منه، و و إما لرفضها تبلیغ القرار الإداریبالرد

التي قد تعترض المدعي في عامة، بالإضافة إلى أسباب أخرى و نشاطها باعتبارها سلطة 

  .تفسیرالحصول على القرار الإداري محل طلب الإلغاء أو فحص المشروعیة أو ال

، حیث لم یكن القاضي 3وجودا في القانون القدیمشرع حلا لهذه المشكلة لم یكن له وضع المو 

أو  القرار الإداري محل طلب الإلغاء بسلطة أمر الإدارة بتقدیم م.إ.قالإداري یتمتع في ظل 

 الحل تمثل فيو . التفسیر أو فحص المشروعیة، في حالة امتناعها عن تقدیمه للمعني بالأمر

أمر الإدارة بتقدیم القرار الإداریإذا كان سبب عدم تقدیم القاضي الإداري صلاحیة التدخل و  منح

                                                           
، أطروحة مقدمة لنیل دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص للإدارة سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامرآمال یعیش تمام،  1
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غیر أنه لم ینص على الجزاء في حالة .1القرار الإداري هو امتناعها من تمكین المدعي منه

وهنا یطرح التساؤل حول مدى إمكانیة . تخلف الإدارة عن تقدیمه بعد توجیه الأمر لها بذلك

ستعمال القاضي الإداري الغرامة التهدیدیة لحمل الإدارة على تقدیم القرار الإداري الذي هو ا

  .محل هذه الدعاوى

أجازها في حدود التهدیدیة في النزاع الإداري، و  نظم الغرامة 2یمكن الإجابة بالقول أن القانون

ا سیتم التطرق إلیه في ذلك ماحترام حجیة الشيء المقضي به، و  تنفیذ الحكم القضائي لضمان

لم یجزها أثناء سیر الخصومة و إلزام أطرافها بتقدیم مستندات تحت طائلتها،إلا في و حینه، 

بعض الإجراءات الواردة في الأحكام المشتركة و من بینها إجراءات الخبرة القضائیة، فقد 

للقاضي بعد إخطاره من طرف الخبیر الذي عینه  إ.م.إ.قمن  2ف/137أجازت المادة 

بالإشكالات التي تعترضه في إنجاز الخبرة، أمر الخصوم بتقدیم المستندات التي یحتاجها 

  .تحت طائلة غرامة تهدیدیةالخبیر لإنجاز مهامه 

 الطلب لكن لا یمكن تطبیق هذه المادة في حالة امتناع الإدارة عن تقدیم القرار الإداري محل

ي الدعوى، لأنه لا یجوز تطبیق نفس الإجراء في الحالات المماثلة، لأنه لا اجتهادمع القواعد ف

  .الإجرائیة

ري رغم توجیه لها أمرا بذلك، لم یتطرق المشرع للحالة التي ترفض فیها الإدارة تقدیم القرار الإدا

ر الإداري وثیقة مهمة فحص المشروعیة، یعتبر القراأنه في دعاوىالإلغاء و التفسیر و مع العلم 

لمناقشة موضوع النزاع، غیر أن القانون نص على أنه للقاضي الإداري استخلاص النتائج 

و لكنه لم یبین هذه .القانونیة المترتبة عن امتناع الإدارة من تمكین الفرد من القرار الإداري

ح فكرة أن قرارها معیب یرجالنتائج، فهل یقصد بها أن امتناع الإدارة من تقدیم القرار الإداري 

المدعي بافتراض أو من الناحیة الموضوعیة، و بالتالي یحكم لفائدة  من الناحیة الشكلیةسواء

كجزاء للموقف السلبي للإدارة، أو یحكم برفض الدعوى لعدم التأسیس حسب تأسیس إدعاءاته و 

في كلتا الحالتین یصعبعلى و .3على صحة إدعاءات المدعيلة كافیة الحالة، لعدم وجود أد

                                                           

.إ.م.إ.من ق 2ف/ 819أنظر المادة  1 
  .إ، التي جاءت ضمن الباب السادس، في تنفیذ أحكام الجهات القضائیة الإداریة.م.إ.من ق 980أنظر المادة 2
، رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، جامعة مولود السلطة القضائیة في الجزائرعن انتفاء د أمقرانبوبشیر، نمح 3

  .327، ص 2006-2005معمري، كلیة الحقوق، تیزي وزو، 



[Tapez le titre du document] 

 

 
 

1

القاضي تسبیب حكمه بالإلغاء فقط لعدم استجابة الإدارة لأمره بتقدیم القرار الإداري دون وجود 

أدلة تفید عدم مشروعیته، رغم أن عدم تقدیمه یرجح فكرة عدم مشروعیته، كما أن الحكم بعدم 

القرار، في حین لم یتم قبول الدعوى أو رفضهاعلى أساس عدم وجود ما یفید عدم مشروعیة 

الفا لمبادئ مخك یعد حكما مجحفا في حق المدعي و تقدیمه من طرف الإدارة للتأكد من ذل

تطبیقه یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي و ذا یبقى النص القانوني غامضابهو . المحاكمة العادلة

  .الإداري

ى في بعض القضایا، توجد بالإضافة إلى القرار الإداري الذي یعد وثیقة ضروریة لقبول الدعو 

تختلف هذه درایة، و  في الدعوى، أي أساسیة للفصل في النزاع عنن منتجةوثائق أخرى تكو 

نظرا و . مام القاضيمن قضیة إلى أخرى حسب اختلاف موضوع النزاع المطروح أالوثائق 

القاضي المقرر سلطة أمر الخصوم بتقدیمها أثناء سیر الخصومة لأهمیتها منح المشرع 

  .لتحقیق في النزاعل

  المستندات المتعلقة بتأسیس الدعوى:ثانیا

یعین رئیس تشكیلة الحكم، القاضي المقرر ": إ على ما یلي.م.إ.قمن 2ف/844نصت المادة 

الذي یحدد بناء على ظروف القضیة، الأجل الممنوح للخصوم من أجل تقدیم المذكرات 

یجوز له أن یطلب من الخصوم كل مستندأو حظات وأوجه الدفاع و الردود، و الإضافیة و الملا

  ".أیة وثیقة تفید في فض النزاع

أن المشرع أعطى صلاحیة للقاضي المقرر في تسییر ملف  یتبین هذه المادة من خلال

المستندات، عن طریق في تبادل المذكرات بین الأطراف و ذلك بضمانه مبدأ الوجاهیةو  القضیة،

عریضة  فتبلغ، الوثائق المرفقة بها التي تتم أمام أمانة الضبطراقبة عملیة تبلیغ مذكرات الرد و م

لغ عن طریق مذكرات الرد تبمحضر قضائي، أما باقي العرائض و  افتتاح الدعوى عن طریق

ذلك تحت رقابة القاضي المقرر باعتباره من یسیر الملف في مرحلة أمانة ضبط المحكمة، و 

ذلك الخصوم في تقدیم أوجه دفاعهم، و  الفرص بینكما یسعى إلى إرساء مبدأ تكافؤ ،1التحقیق

وأساسیة للفصل فیها، ى أو وثیقة منتجة في الدعو  لتقدیم أي سند أو المدعى علیهیبأمر المدع

  .التحقیق فیهاء تسییره للملف و ذلك أثنو 

                                                           

.إ.م.إ.من ق 838أنظر المادة  1 
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غیر أن المشرع، وفي كل مرة، لم یبین ما هو الجزاء من مخالفة هذا الإجراء من طرف 

جه لها الأمر بتقدیم الوثائق، هل هو رفض الطلبات إذا كان المأمور هو المدعي، الأطراف المو 

ومن ثمة ؟اعتبار إدعاءاته صحیحةأم الاستجابة لطلبات المدعي إذا كان الأمر موجها للإدارةو 

  .1إلغاء عمل الإدارة دون تبریر ذلك

افتراض فهو ملزم في كلتا الحالتین لا یمكن للقاضي الإداري أن یبني حكمه على مجرد 

لا یمكن الحكم لصالح إلیها أثناء تحقیقه في النزاع، و ذلك استنادا للأدلةالتي توصل و ، 2بتسبیبه

هناك من یرى أن و . لتي أمرها بها القاضي الإداريالمدعي فقط لأن الإدارة لم تقدم المستندات ا

الإدارة لإزالة هذا القرار الإداري ینتقل عبء الإثبات على في حالة وجود شك في سلامة 

، أي إذا لم تثبت خلاف مزاعم المدعي یحكم لصالح هذا الأخیر، إلا أن هذا الرأي 3الشك

مخالف لقواعد الإثباتالتي تنص على أن انتقال عبء الإثبات یكون في حالة إثبات المدعي 

سلطة الأمر في هذا الشأن، قد یواجه .4لإدعاءاته فینتقل إلى المدعى علیه عبء إثبات عكسها

  .بتقدیم المستندات عوارض تحول دون تجسیدها

  عوارض تقدیم المستندات و الإطلاع علیها:الفرع الثاني

خصومة الإداریة سواء قد یواجه القاضي الإداري أثناء تحقیقه في النزاع رفض أطراف ال

ضمن سرا ذلك بحجة أن السند یتدیم المستندات التي أمرهم بها، و أو المدعى علیه تقالمدعی

  .6من قانون العقوبات 2ف /301هذا ما أشارت إلیه المادة و ، 5مهنیا أو سرا للدفاع الوطني

التي تتضمنهاتمس یعتبر مبدأ الوجاهیة السبب في عدم تقدیم هذه الوثائق للمناقشة، لأن الأسرار 

أو قد تكون أسرارا تتعلق بالحالة المرضیة للمتقاضي أي السر المهني ) أولا(بالأمن الوطني 

  .)ثانیا(الطبي 

                                                           

 1 مراد بدران، الطابع التحقیقي للإثبات في المواد الإداریة، مجلة مجلس الدولة، العدد 9، 2009، ص 20.

. 327، المرجع السابق، ص د أمقرانبوبشیرنمح  2 

.228آمال یعیش تمام، المرجع السابق ، ص   3 
، 78عدد ، الر.القانون المدني، ج المتضمن، 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 58-75من الأمر رقم  323المادة  أنظر 4

  .، معدل و متمم1975سبتمبر  30الصادرة في 

.21مراد بدران، المرجع السابق، ص  5 
ر، العدد .قانون العقوبات، ج المتضمن، 1966جوان  08، المؤرخ في 156- 66من الأمر رقم  2ف /301المادة  أنظر 6

  .، معدل و متمم1966جوان  11، الصادرة في49
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  الأسرار المتعلقة بالأمن الوطني: أولا

تقدیم قد ترفض الإدارة في النزاعات التي تدور أساسا حول حق الإطلاع على وثائق إداریة، 

بالدفاع الوطني وأن القانون منعها تضمن سرا یتعلق ذلكعلى أساس أنه یالمستند محل النزاع، و 

لقد ذهب مجلس الدولة الفرنسیفي هذا الشأن إلى أمر الإدارة بتقدیمه للإطلاع علیه و . من ذلك

هذا في قراره الصادر و من طرف الهیئة القضائیة دون أن یكون محلا للوجاهیة بین الأطراف،

دولة الفرنسي بالإطلاع على هذه الطریقة سمحت لمجلس الو . أبیرشویلرفرنسا و بنكفي قضیة 

قد یمس بسر دون أن تكون محل مناقشة من الأطراف، لأن ذلك وثائق تتضمن أسرارا مهنیة 

بالقاضي الذي  بالتالیلا یطلع المدعي على مضمون السندو ما علیه سوى الثقةو الدفاع الوطني، 

 10نصت المادة  في هذا الخصوصو . 1یستخلص النتائج المرتبطة بالنزاعیتأكد من محتواه و 

لذي ینظم العلاقات بین الإدارة ا 1988یولیو  04المؤرخ في  131-88من المرسوم رقم 

المعلومات الإداریة،مع مواطنین أن یطلعوا على الوثائق و یمكن لل": ، على ما یلي2المواطنو 

یحمیها المعلومات التي جال المعلومات المحفوظة و مراعاة أحكام التنظیم المعمول به في م

أو تسلیم /یتم هذا الإطلاع عن طریق الاستشارة المجانیة في عین المكان وو . السر المهني

في إفساد الوثیقة أو یضر الطالب بشرط ألا یتسبب الاستنساخنسخا منهاعلى نفقة 

یجب على كل مواطن یمنع من الإطلاععلى هذه الوثائق أن یشعر بذلك و . بالمحافظة علیها

  ."سباببمقرر مبین بالأ

لكن في جمیع الحالات یمكن للقاضي الإداري إذا رفضت الإدارة تقدیم السند لأسباب سریة، أن 

  .3یأمرها بتقدیم إیضاحات أو وثائق حول طبیعة المستندات الخاضعة للسریة

                                                           
1 Chabanol Daniel, Différents moyens d'investigation, p 6.      http://www.arege-ra.com. 

الصادرة  ،27ر، العدد .جالمتضمن العلاقات بین الإدارة و المواطن،  1988یولیو  04المؤرخ في  131-88المرسوم رقم 2

  .1988یولیو  06في 

.21سابق، صالمرجع المراد بدران،  3 
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من قانون الدفاع الفرنسي للهیئة القضائیة طلب الإطلاع على  4ف/2312لقد أجازت المادة 

ذلك بعد أخذ رأي اللجنة الاستشاریة لأسرار تتضمن أسرار الدفاع الوطني، و تي المعلومات ال

  .1الدفاع الوطني

ن أهم مبادئ المحاكمة لكن عدم الإطلاع على هذه المستندات یمس بمبدأ الوجاهیة الذي هو م

أین اعتبر أن القاضي  "كولو"هذا ما یتبینمن موقف مجلس الدولة الفرنسي في قرار العادلة، و 

ثائق التي اطلع علیها داري ملزم عند فصله في النزاع أن یأخذ بعین الاعتبار فقط الو الإ

  .2التي كانت محل الوجاهیةو الأطراف 

  السر الطبي:ثانیا

ما هو الوحید المؤهل لتقدیر لأسرار التي یلتزم بها الطبیب، و یعتبر السر المهني الطبي من ا

یكون هذا السر الطبي عائقا للفصل في النزاع، مثل أحیانا كثیرة لكن یجب إعلام المریض به، و 

 الهذا لابد من إیجاد توازنتعلقة بالعطل المرضیة للموظفین ومسؤولیة المستشفیات، و النزاعات الم

  .3أهمیة الفصل في النزاعهذا السر وضرورة و ببن 

  سلطة القاضي الإداري للتحقیق في النزاع: المبحث الثاني

هدف القاضي الإداري في الخصومة الإداریة هو البحث عن الحقیقة وفض النزاع بتطبیق القانون 

هو ، و إلى هدفه لالوصو على مجموع الوقائع المعروضة علیه والثابتة في الملف، هذا من أجل 

  .أنواعهیملك صلاحیات منحها له القانون وهي اللجوء إلى التحقیق بكامل 

إلى إثارة الأوجه و سلطة القاضي الإداري للتحقیق في النزاع إلى طرق في هذا المبحث نتعلیه سو 

التسجیل الصوتي، أو البصریأو السمعي  سنتناول) المطلب الثاني(في، و )المطلب الأول(التلقائیة

  :البصري كإجراء جدید في النزاع الإداري وهذا على النحو التالي

  التلقائیةإثارة الأوجه : المطلب الأول

الأصل في الخصومة هي أنها ملك للأطراف ولهم كامل الحریة في تسییرها وتقدیم وسائل الدفاع 

البقاء التي یرونها مناسبة، وذلك ضمن الإجراءات المقررة قانونا وما على القاضي إلا مناقشتها و 

                                                           
1Chabanol Daniel,op.cit, p 6. 
2 «le juge administrative est tenu de ne statuer qu’au vu des seules pièces du dossier qui ont été 
communiqués aux parties », voir Chabanol Daniel, op.cit, p 7. 
3Ibid, op.cit, p 7. 
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النزاع الإداري له  باستثناء المسائل المتعلقةبالنظام العام، غیر أن دور القاضي في، في حدودها

 .1طابع تحقیقي نظرا لعدم تساوي مراكز الأطراف

كما یتمتع قضاة المحكمة العلیا دون قضاة الموضوع بسلطة إثارة وجه لم یسبق للأفراد إثارته 

والحكمعلى أساسه، وهو ما یسمى بالوجه التلقائي، وذلك باستثناء الأوجه المتعلقة بالنظام العام 

  .2نفسهمأحتى لقضاة الموضوع إثارتها من تلقاء  والتي سمح القانون

وقد یحصل في النزاع الإداري أن الخصوم لم یثیروا أوجه دفاع مؤسسة أو تناسوا تقدیمها، فهل 

أم أن ذلك یمس بمبدأ ؟لقائي لم یفكر الأطراف في إثارتهیجوز للقاضي الإداري التدخل وإثارة وجه ت

  ؟3الحیاد

عندما یتبین لرئیس تشكیلة الحكم، أن الحكم ":إ ما یلي.م.إ.قمن  843جاء في نص المادة و 

یمكن أن یكون مؤسسا على وجه مثار تلقائیا، یعلم الخصوم قبل جلسة الحكم بهذا الوجه، 

ویحدد الأجل الذي یمكن فیه تقدیم ملاحظاتهم على الوجه المثار، دون خرق أجال اختتام 

  .4"وامرلا تطبق أحكام هذه المادة على الأ .التحقیق

  ماهیة الأوجه التلقائیة: الفرع الأول

ولو  من عدمهتعتبر وسائل الدفاع حقوقا إجرائیة، إذ یملك صاحب المصلحة الحق في استعمالها 

  .5في استعمال حقه في الدعوى أو عدم استعماله الحق لمدعيفي المقابللو كانت من النظام العام، 

وتختلف هذه الدفوع من حیث الترتیب في إثارتها والآثار أو موضوعیة الدفوع إجرائیةوقد تكون 

  .6التي ترتبها، كما تكون متعلقة أیضا بالنظام العام

                                                           
1Kouroghli Mokdad, «Le contrôle juridictionnel exercé par les juridictions administratives sur 
l’action de l’administration», Revue du Conseil d’Etat, no3, 2003, p.p12-13. 

الصادرة      ، 21ر، العدد .إ، ج.م.إ.المتضمن ق ،2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  17أنظر المادة 2

  .2008أفریل  23في 
، إ.م.إ.لقانونثانیة معدلة طبقا الطبعة ال، )دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة( الجزائرالقضاء الإداري في عمار بوضیاف،  3

  .15، ص2008جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 
، 2008أفریل  23الصادرة في  21العدد  ر،.ج، إ.م.إ.ق، المتضمن 2008فبرایر  25، المؤرخ في 09-08قانون رقم 4

  .79ص
  .258ص المرجع السابق،عمر زودة، 5
، 2001، ج.م.د، )الإجراءات الاستثنائیة-نظریة الخصومة- نظریة الدعوى( قانون الإجراءات المدنیة، بوبشیرمحند أمقران 6

  .142ص



[Tapez le titre du document] 

 

 
 

2

بحیث یرى البعض أن تحدیدها یكون بالنظر إلى ، ي تحدید مفهوم فكرة النظام العاماختلف الفقه ف

تحقیق المصلحة العامة فهي الهدف الذي تسعى القاعدة القانونیة إلى تحقیقه، فإذا كانت ترمي إلى 

تتعلق بالنظام العام، وإذا كانت ترمي إلى تحقیق مصلحة خاصة فهي لا تتعلق بالنظام العام، 

وتعتبر الدفوع المتعلقة بالنظام العام وحدها الدفوع التي یجوز للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه لأنها 

لمصلحة الأطراف ولا یجوز للقاضي تتعلق بالمصلحة العامة، أما الدفوع الأخرى فهي مقررة 

  .1إثارتها من تلقاء نفسه، وإلا فإنه یمس بمبدأ الحیاد، ویكون قد انحاز للطرف الذي قرر لمصلحته

فهناك التي تلزم القاضي الإداري بإثارة الدفع من تلقاء نفسه مثل الدفع ، تختلف النصوص القانونیة

الاختصاص النوعي ": إ.م.إ.قمن  807بعدم الاختصاص الإقلیمي، وهذا ما ورد في نص المادة 

  .والاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة من النظام العام

  .رحلة كانت علیها الدعوىیجوز إثارة الدفع بعدم الاختصاص من أحد الخصوم في أیة م

  .2"یجب إثارته تلقائیا من طرف القاضي

من  65وفي البعض الآخر تمنح له السلطة التقدیریة في إثارته من عدمه، وهذا ما ورد في المادة 

یثیر القاضي تلقائیا انعدام الأهلیة، ویجوز له أن یثیر تلقائیا انعدام التفویض لممثل : "إ.م.إ.ق

  .3"المعنوي الشخص الطبیعي أو

  حدود سلطة إثارة الأوجه التلقائیة: الفرع الثاني

  :تمثلت حدود سلطة إثارة الأوجه التلقائیة فیما یلي

  إثارة الأوجه التلقائیة من صلاحیات رئیس التشكیلة: أولا

في الكتاب الرابع المتعلق بالإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائیة إ .م.إ.قنص المشرع فی

طوائف من القضاة الإداریین على مستوى المحكمة الإداریة وهم رئیس المحكمة  04على الإداریة 

  .4الإداریة، ورئیس تشكیلة الحكم والقاضي المقرر وقاضي الاستعجال

لم یستعمل المشرع مصطلحا واحدا للقاضي الإداري في المواد المنظمة لإجراءات الخصومة 

الإداریة، بل استعمل المصطلحات السابقة الذكر حسب الدور الممنوح لكل واحد منهم ووفقا 

                                                           
  .262عمر زودة، المرجع السابق، ص1
  .76، صإ.م.إ.قمن  807المادة أنظر  2
  .9، صإ.م.إ.قمن  65المادة أنظر  3
  .إ.م.إ.ق من 918، 843، 838، 809المواد  أنظر 4
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للترتیب الزمني لسیر الخصومة الإداریة، كما منح القانون سلطة إثارة الأوجه التلقائیة لرئیس 

لم یبرر ذلك علما بأن هذا الأخیر هو من یسیر الخصومة و  الحكم، دون القاضي المقرر تشكیلة

  .1ویسهر على إجراءات التحقیق إلى أن تصبح القضیة مهیأة فیها فیعد تقریره علیها

ذلك بأن تشكیلة الحكم هي التي تتولى الفصل في النزاع ولیس القاضي  بن صاولة شفیقةبررت 

إثارة الوجه التلقائي حسب المادة المذكورة أعلاه هو قبل جلسة الحكم أي قبل لكن مرحلة  ،2المقرر

مداولة تشكیلة الحكم على الملف وقبل تلاوة القاضي المقرر لتقریره، بدلیل أن أجل الخصوم على 

الوجه المثار تلقائیا هو قبل اختتام أجل التحقیق، وفي هذه الفترة یكون تسییر الملفمن صلاحیات 

المقرر، وبالتالي كیف لرئیس التشكیلة إثارة وجه تلقائي على قضیة یسیرها القاضي  القاضي

 بن صاولة شفیقةعندما سببت اكما أن هناك تناقض ؟3المقرر ما لم یكن مطلعا على الملف

ولهذا منح رئیس التشكیلة إثارة الوجه التلقائي، ، التشكیلة هي التي تفصل في النزاعموقفها بأن 

كان الأمر كذلك یكون إثارة الوجه التلقائي من تشكیلة الحكم ما دامت هي التي تفصل في لأنه لو 

  .النزاع أثناء تداولها على ملف القضیة ولیس رئیس التشكیلة كقاضي واحد

  منح الأطراف أجلا لتقدیم ملاحظاتهم: ثانیا

للمحاكمة العادلة، حیث یسهر القاضي على احترام مبدأ الوجاهیة الذي هو من المبادئ الأساسیة 

على أسانید لم تكن محل مناقشة من أطراف الخصومة، ولهذا منح  الا یجوز الفصل في النزاعبناء

له المشرع كل الصلاحیات اللازمة لضمان هذا المبدأ، وذلك من خلال سلطتهفي مراقبة تبادل 

والوثائق الدفوعو المذكرات ووثائق الملف بین الأطراف وضمان إطلاع كل طرف على الطلبات 

سوى المتعلقة ي الإداري لا یثیر أوجها تلقائیةالمرفقة من الطرف الآخر، لكن إذا سلمنا أن القاض

ما دام أن الدفوع ؟ لتقدیم ملاحظاتهم بالنظام العام، فما الغرض من منح أطراف الخصومة أجلا

بعدیة أثناء سیر إجراءات المتعلقة بالنظام العام لا یمكن تصحیحها من طرف الخصوم ب

  4.هذه القواعد القانونیة باعتبارهامن النظام العام یحترم الخصومأن  هیفترضكما أن،الخصومة

                                                           
  .76، ص2012، الجزائر، الأمل، دار )الدعوى الضریبیة نموذجا(التحقیق في دعاوي القضاء الإداري بوزید أغلیس،  1
الطبعة الثانیة، دار هومه للطباعة للنشر  ،)دراسة مقارنة( إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریةة، ولشفیقة بن صا2

  .5، ص2012، الجزائر، و التوزیع
  .42عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص 3
  .إ.م.إ.من ق 26أنظر المادة 4



[Tapez le titre du document] 

 

 
 

2

أن منح الخصوم فرصة للرد على الوجه التلقائي المثار غایته الحصول  بن صاولة شفیقةترى 

تؤدي إلى تصحیح  على ردود قانونیة تلفت الانتباه،وهذا لیس تبریرا كافیا ما دام أن الردود لا

إجراءات الدعوى، إذا كان الوجه التلقائي متعلقا بالنظام العام،إذ یثیره القاضي من تلقاء نفسه في 

  .1أي مرحلة تكون علیها الدعوى

وعلیه فإن هذا الشرط الذي وضعه المشرع في إثارة الوجه التلقائي یثیر الشك في أن تكون هذه 

ذا منح ن أن تكون دفوعا یمكن تصحیحها، لالعام، بل یمك الأوجه لیست فقط المتعلقة بالنظام

 .أطراف الخصومة فرصة لتقدیم ملاحظاتهم التي یمكن أن تؤدي إلى تصحیح الإجراء المعیب

 إثارة الأوجه التلقائیة قبل اختتام التحقیق: ثالثا

أثناء مرحلة المشرع اشترط أن یكون إثارة الوجه التلقائي من رئیس التشكیلة قبل جلسة الحكم و 

وبالتالي یفهمأنه لا یجوز إثارته أثناء المداولة في القضیة من طرف أعضاء التشكیلة ، التحقیق

ولكن یمكن إثارته أثناء المداولة خصوم من تقدیم ردودهم حول الوجه،لأنه یحول دون تمكین ال

وهذا لضمان مبدأ  إ.م.إ.قمن  855بشرط أن تعاد القضیة إلى التحقیق، وفقا لأحكام المادة 

  .2الوجاهیة

والمشكل المطروح في هذه الفكرة هو غیاب آلیة تطبیق هذا الشرط لأن القضیة أثناء التحقیق 

ولكن لیس رئیس التشكیلة،تكون تحت سلطة القاضي المقرر، وبالتالي هو الذي له درایة بالقضیة و 

طلاع على لإقانوني یمكنهمن ا كیف یكون هذا الأخیر على علم بالقضیة إذا لم یكن هناك إجراء

وبهذا فإن شرط إثارة الوجه التلقائي قبل اختتام التحقیق لا یتوافق مع دور  ؟القضیة أثناء التحقیق

  .رئیس التشكیلة في هذه المرحلة

  عدم جواز إثارة الوجه التلقائي من قاضي الاستعجال: رابعا

عندما : "بقولهالجزائري إ .م.إ.قمن  843منع المشرع على قاضي الاستعجال تطبیق أحكام المادة 

ئیا، یعلم یتبین لرئیس تشكیلة الحكم، أن الحكم یمكن أن یكون مؤسسا على وجه مثار تلقا

                                                           
  .5المرجع السابق، ص ،)دراسة مقارنة( إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریةشفیقة بن صاولة،  1
القانون، كلیة الحقوقبن عكنون، ، مذكرة ماجستیر في 09- 08تطور قضاء الاستعجال الإداري على ضوء قانون جبار،  حیاة 2

  .96، ص2011- 2010الجزائر، 
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على الوجه فیه تقدیم ملاحظاتهمبهذا الوجه، ویحدد الأجل الذي یمكن الخصوم قبل جلسة الحكم

  .1"لا تطبق أحكام هذه المادة على الأوامر.ار، دون خرق آجال اختتام التحقیقالمث

إن الأوامر الاستعجالیة تمتاز بالطابع المؤقت إذ یأمر القاضي الإداري من خلالها باتخاذ تدابیر 

بالتالي یبقى الفصل بشرط توفر حالة الاستعجال،تحفظیة بصفة مؤقتة،دون المساس بأصل الحق و 

  .2الموضوع وحسم النزاع من اختصاص قاضي الموضوعفي 

لاستعجال لا یثیر الوجه ترى أن المشرع لم یقصد أن القاضي ا بن صاولة شفیقةغیر أن 

یبقى الوجه التلقائي من  هلأن، لتقدیم ملاحظاتهم وإنما یقصد منه عدم منح الأطراف أجلا، التلقائي

، ولكن إذا قصد المشرع عدم تطبیق الشطر 3النظام العام، وهذا ما ورد في نص المادة أعلاه

الا قصیرة للرد على الثاني من المادة من طرف قاضي الاستعجال، لماذا لم ینص على منح أج

الاستعجال ع قاضي مراعاة للطابع الاستعجالي للقضیة، لذلك النص واضح إذ من؟ الوجه المثار

وهذا ما یدعم فكرة أن هذه الأوجه التلقائیة لا تتعلق بالنظام العام التي یثیرها ، من إثارة وجها تلقائیا

  .كل القضاة دون استثناء

التسجیل الصوتي، أو البصري أو السمعي البصري كإجراء جدید في النزاع : المطلب الثاني

  الإداري

الفرع (یة التسجیل الصوتي أو البصري أو السمعي البصري في سنتطرق في هذا المطلب إلى ماه

، وإلىالإطار القانوني لإجراء التسجیل الصوتي أو البصري أو السمعي البصري في النزاع )الأول

هذا و  ،القیمة القانونیة لإجراء التسجیلسنوضح )الفرع الثالث(، وفي )الفرع الثاني(الإداري في 

  :على النحو التالي

    ماهیة التسجیل الصوتي أو البصري أو السمعي البصري: الأولالفرع 

السطحیة التي تنقل فیها الأصوات أو الصور والتي تثبت نتائجأو دلیل  :أنهعلى التسجیل یعرف 

على توفر نشاط معین،وقد لجأ إلیه المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة بحیث منح 

  :السلطة لكل من وكیل الجمهوریة وقاضي التحقیقوهذاعن طریق

                                                           
  .79ص إ،.م.إ.قمن 843المادة أنظر  1
  .98-97ص.، المرجع السابق، صجبار حیاة2
  .6المرجع السابق، ص، )دراسة مقارنة( إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، بن صاولة شفیقة3
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ق وسائل الاتصال إذن ضابط الشرطة القضائیة لاعتراض مراسلات تتم عن طری  .أ 

 .السلكیة واللاسلكیة

وضع ترتیبات تقنیة لالتقاط وتثبیت وبث وتسجیل الكلام أو التقاط الصور، وتنفذ هذه   .ب 

  .1الأعمال تحت مراقبة وكیل الجمهوریة وهذا دون موافقة المعنیین

خصص المشرع إجراء التسجیل الصوتي أو السمعي أو السمعي البصري بمادة وحیدة ولم یبین 

آلیات تطبیقها، عكس ما جاءفي قانون الإجراءات الجزائیة التي منحت لوكیل الجمهوریة وقاضي 

التحقیق صلاحیة اللجوء إلى إجراء التسجیل لإثبات وقائع جزائیة، وذلك بإذن رجال الضبطیة 

القضائیة باعتراض المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیة، ووضع 

بات تقنیة من أجل التقاط صور، وذلك دون موافقة الأشخاص المعنیین في إطار البحث ترتی

  .2والتحري عن الجرائم

المشرع الجزائري لم ینص على إجراء التسجیل كوسیلة حدیثة للإثبات في النزاع المدني وخص بها 

التكنولوجیة الحدیثة في النزاع الإداري فقط، ولقد تم التطرق لأول مرة لإجراء الإثبات بالوسائل 

، والمرسوم التنفیذي الخاص به 13/03/2000الصادر بتاریخ  23-2000فرنسا بموجب القانون 

صدر بعدها قانون في بلجیكا بتاریخ و ، 87-2001تحت رقم  20/03/2001الصادر بتاریخ 

بالحصول على تصریحات عن طریق الوسائل السمعیة البصریة، ونص  یتعلق 02/08/2002

لى كیفیة تطبیق هذه الطرق الجدیدة في المسائل الجزائیة، بحیث منح وكیل الملك تحریر ع

محضر عن أهم المقاطع التي تمت أثناء التسجیل وأن سماع الشخص عن طریق التسجیل یعد 

  .3كالاستجابة للتكلیف بالحضور

عي البصري في الإطار القانوني لإجراء التسجیل الصوتي أو البصري أو السم: الفرع الثاني

  النزاع الإداري

جراء التسجیل الصوتي أو السمعي لإالمشرع الجزائري  تنظیم إ.م.إ.قمن  864في نص المادة ورد

عندما یؤمر بأحد تدابیر التحقیق، یجوز : "التي نصت على ما یلي أو السمعي البصري و

                                                           
جامعة  ،، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوقالإداري في دعوى الإلغاء في الجزائرسلطات القاضي وفاء بوالشعور، 1

  .108، ص2011-2010باجي مختار، عنابة، 
  .من قانون العقوبات 05مكرر  65المادة  أنظر2
  .14شفیقة بن صاولة، المرجع السابق، ص 3
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العملیات أو لجزء لتشكیلة الحكم أن تقرر إجراء تسجیل صوتي أو بصریأو سمعي بصري لكل 

  .1"منها

بالرجوع إلى نص المادة یتبین أن المشرع حدد نطاق إجراء التسجیل فقط عندما تأمر تشكیلة الحكم 

المنصوص تمثل في وسائل التحقیق التقلیدیةبأحد تدابیر التحقیق المخولة لها قانونا، وهذه الأخیرة ت

یر التحقیق الأخرى المنصوص علیها في ، وتداب)إ.م.إ.منق 861إلى  858من (علیها في المواد 

  .من القانون نفسه 863المادة 

  :ما یليتمثلت وسائل التحقیق التقلیدیة فی: وسائل التحقیق التقلیدیة: أولا

  وسائل التحقیق عن طریق أعوان القضاء-1

فنیة أو تعد الخبرة القضائیة من بین وسائل التحقیق التي یلجأ إلیها القاضي كلما اعترضته مسألة 

، ولقد نظم المشرع إجراءات اللجوء إلى 2تقنیة تستلزم تدخل أهل الخبرة،وهذا لتقدیم رأیهم الفني فیها

والتي هي نفسها المطبقة من طرف  145إلى  125وهذا في المواد من إ، .م.إ.قالخبرة في 

  .القاضي الإداري في الخصومة الإداریة

ء بالخبرة وفقا للحدود التي رسمها له القاضي في یقوم الخبیر الذي هو عون من أعوان القضا

الحكم ما قبل الفصل في الموضوع، ویستعمل خبرته للإجابة عن أسئلة المحكمة، وبذلك یساهم 

في الوصول إلى الحقیقة ویساعد القاضي في فض النزاع، كما ینجز هذا الخبیر مهامه تحت 

لما وجد عقبة تحول دون القیام بمهامه، على إشراف القاضي الذي قام بتعیینه، بحیث یعود إلیه ك

سبیل المثال إذا رفض الأطراف تقدیم المستندات التي على أساسها سیقوم بخبرته فله أن یرجع إلى 

  .3القاضي الذي یأمر الأطراف بتقدیم المستندات تحت طائلة غرامة تهدیدیة

والتي نصت إ .م.إ.قمن  858 فالخبرة باعتبارها من وسائل التحقیق المنصوص علیها في المادة

 145إلى  125تطبق الأحكام المتعلقة بالخبرة المنصوص علیها في المواد من ": ما یلي على

، إذن فهي التي یلجأ إلیها القاضي الإداري، لذلكفإنه 4"من هذا القانون أمام المحاكم الإداریة

                                                           
  .80ص إ،.م.إ.قمن  864المادة  أنظر1
  .71السابق، صبوزید أغلیس، المرجع 2
  .إ.م.إ.قمن  137المادة أنظر 3
  .80إ، ص .م.إ.من ق 858أنظر المادة 4
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تقرر أن یكون إنجاز الخبرة مرفقا المذكورة أعلاه أن  864یجوز لتشكیلة الحكم في إطار المادة 

  .بإجراء تسجیل صوتي، أو بصري أو سمعي بصري

  

  

  وسائل التحقیق التي یقوم بها القاضي الإداري نفسه-2

یباشر القاضي هذه الإجراءات بنفسه من أجل البحث عن حقیقة الوقائع المعروضة علیه، وهي 

إلى الأماكن والمعاینة، كما یمكنه أیضا الاستعانة بالوسائل التكنولوجیة  الانتقالسماع الشهود و 

  .1المستخدمة في مجال الإثبات القضائي وهي التسجیل الصوتي أو السمعي أو السمعي البصري

  :سماع الشهود-أ

یلجأ القاضي الإداري إلى التحقیق بسماع شهود في الوقائع التي یجیز القانون إثباتها بشهادة 

شهود، وغالبا ما تكون وقائع مادیة التي أجاز القانون إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فیها شهادة ال

  .الشهود

والشهادة هي الأقوال التي یصرح بها الشاهد أمام القاضي عن الوقائع محل النزاع، والتي له درایة 

ه هویة الشاهد بها عن طریق حواسه كالرؤیة والسمع، ویتم تحریر محضر عن ذلك، یدون فی

وعلاقته بالخصوم، وأداءه الیمین القانونیة من عدمهوكذا التصریحات التي أدلى بها، یمكن 

للقاضي في النزاع الإداري أن یلجأ إلى شهادة الشهود في المنازعات المتعلقة بالتعدیوالاستیلاء، إذ 

ها الإدارة، ویدلون بشهادتهم یمكن للمدعي تقدیم شهودا عاینوا واقعة التعدي والاستیلاء التي مارست

  2.على ذلك

لا یجوز للقاضي الإداري منح صلاحیة سماع الشهود لغیره، كأن یمنحها للخبیر أو للمحضر 

القضائي، لأن الشهادة تدلى أمام القاضي دون سواه، إجراء التسجیل في شهادة الشهود یكون إما 

أي الصوت  ابصری ال أخرى، أو سمعیصوتیا فقط، أي یتم نقل أقواله على شریط أو سطحیةتسجی

  .3والصورة معا، ولكن لا یمكن أن یكون بصریا لأن الشهادة تدلى بالأقوال وبطبیعتها تسمعولا ترى

                                                           
  .77بوزید أغلیس، المرجع السابق، ص  1
، 78ر، العدد .، المتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  333أنظر المادة  2

  .المعدل و المتمم 1975سبتمبر  30الصادرة في 
  .17شفیقة بن صاولة، المرجع السابق، ص  3
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  اینةالانتقال إلى الأماكن والمع- ب

إن القاضي یلجأ إلى إجراء الانتقال إلى الأماكن محل النزاع وإجراء المعاینة في القضایا التي یرى 

تستلزم انتقاله بنفسه للتأكد من وضعیة الأماكن، كما قد یحتاج إلى مساعدة الخبیر في أنها 

الجوانب الفنیة والتقنیة، كما قد یكون الانتقال من أجل معاینة حالة الأماكن، وقد یكون من أجل 

الإطلاع على سجلات أو وثائق إداریة، وتختلف المعاینة عن الخبرة في أن الأولى یقوم بها 

یقوم بها شخص له الثانیة اضي وغرضها الحصول على دلیل مادي مستنبط من الطبیعة، و الق

  .1وغرضها تقدیر الأدلة بوسائل فنیة وتقنیة، لیس له علاقة بالنزاعخبرة فنیة و 

القضاء الإداري في فرنسا أصبح یلجأ أكثر إلى هذا الإجراء وذلك بسبب تطور منازعات التعمیر 

  .2نزع الملكیة للمنفعة العامة والبیئة وكذا منازعات

 تدابیر التحقیق الأخرى: ثانیا

یجوز لرئیس تشكیلة الحكم تعیین أحد : "على ما یليإ .م.إ.قمن  863ورد في نص المادة 

  3".أعلاه 861إلى  858أعضائها للقیام بكل تدابیر التحقیق غیر تلك الواردة في المواد من 

تدابیر التحقیق الأخرى جمیع وسائل التحقیق باستثناء الخبرة بمن خلال هذه المادة یقصد المشرع 

، والانتقالإلى الأماكن 860و 859وشهادة الشهود في المادتین ،إ.م.إ.من ق858الوارد في المادة 

في مفهوم تدابیر التحقیق  من نفس القانون، وبمفهوم المخالفة فإنه یدخل 861والمعاینة في المادة 

، لكن 865و 862مضاهاة الخطوط والإنابات القضائیة المنصوص علیها في المادتین : الأخرى

خصص لهما مادتین أحالتا إلى النصوص المتضمنة إجراءات مضاهاة الخطوط  الإجراءینهذین 

و والإنابات القضائیة المطبقة أمام الجهات القضائیة العادیة، كما یمكن أن یكون قصد المشرع ه

تشرف علیها إ .م.إ.قمن  861إلى  858في المواد من المنصوص علیها إجراءات التحقیق

والإنابات القضائیة تعین ن أعضائها، في حین مضاهاة الخطوطتشكیلة الحكم ولیس عضو م

منحت لتشكیلة ، من نفس القانون 860بدلیل المادة التشكیلة عضوا من أعضائها لمباشرتها، وهذا 

                                                           
الإثبات المباشر، الإثبات غیر المباشر، دور القاضي في (الإثبات أمام القضاء الإداريعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، 1

  .70- 69ص .، ص2008، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، )الإثبات
2Chapus René, Droit du Contentieux Administratif, 8éme édition, Montchrestien, Paris, 1999, 

p.p773-774. 
  .80إ، ص.م.إ.من ق 863أنظر المادة 3
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شهود ولكن دون أن تبین متى تقوم بذلك التشكیلة ومتى یقوم بها الحكم أو القاضي المقرر سماع ال

  ؟1القاضي المقرر

  

  القیمة القانونیة لإجراء التسجیل: الفرع الثالث

یقوم به القاضي الإداري نیة لإجراء التسجیل كوسیلة إثباتالمشرع الجزائري لم یبین القیمة القانو 

بمناسبة مباشرته لإجراءات التحقیق في النزاع المعروض علیه، في حین اعتبر القانون البلجیكي 

أن تسجیل أقوال وتصریحات الشاهد لها نفس القیمة القانونیة للتصریح الكتابي، لكن إذا كان إجراء 

فس القیمة القانونیة للمحضر الذي التسجیل تقرره تشكیلة الحكم ویتم تحت إشرافها، سیكون له ن

إلى  الانتقالتحرره بمناسبة قیامها بإجراء التحقیق أي نفس قیمة محضر سماع الشهود ومحضر 

لكن بشرط أن ، یمة تقریر الخبرةالأماكن والمعاینة، وبالنسبة لتسجیل عملیات الخبرة فله نفس ق

  .2طریق هذا الإجراء الجدید عن التقاطهیرفق هذا التسجیل بمحضر یبین فیه أهم ما تم 

سمح القانون الفرنسي لأطراف النزاع الحصول على نسخة من التسجیل أمام أمانة ضبط المحكمة 

ضبط الجهات القضائیة على شكل المطروح هو مدى توفر أمانة وذلك على نفقتهم، ولكن الم

جیاتها ولتمكینهم من وذلك لضمان حا، توفیر نسخ للأطرافالوسائل اللازمة للتسجیل وقراءته، و 

بد أن لتسجیل من طرف القضاء الإداري لاتقدیم دفوعهم حولها، وعلیه لضمان تطبیق إجراء ا

یضع المشرع نصوصا تبین الإجراءات الواجب إتباعها وآلیات تطبیقها، وأن یبین القیمة القانونیة 

  .3لهذا الإجراء وحجیته كدلیل إثبات في الخصومة الإداریة

  

  

  

  خلاصة الفصل الأول 

                                                           
  .إ.م.إ.وما یلیها من ق 112أنظر المادة 1
  .17، 14 ص.صشفیقة بن صاولة، المرجع السابق،  2

3Chabanol daniel, op.cit, p43.  
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صلاحیات جدیدة  الجزائریمنحأن المشرع  هو خلاصة هذا الفصل التوصل إلیه فيا یمكنم

توفر شروط عریضة افتتاح  مراقبةالخصومة الإداریة، سواءفي  یریتسللقاضي الإداري في 

فة ت الرد والمستندات بین الخصوم لضمان الوجاهیة، بالإضاراتبادل مذك مراقبتهالدعوى، أو 

لتحقیق، وهذا بهدف راءات اعن الدلیل عن طریق إجإلى الصلاحیات الممنوحة له للبحث 

وتحقیق التوازن بین المصلحة معرفة و  محاكمة عادلة والفصل في النزاع عن درایة الوصول إلى

  .العامة والمصلحة الخاصة

الملغى وما هو علیه في  م.إ.قعلیه القاضي الإداري في ظل المقارنة بین ما كان لو قمنا بو 

له دورا بسلطات لم یكن یتمتع بها من قبل، ومنح  أمدهإذ  ،تطورانا نلحظ ، فإنالجدیدإ.م.إ.ق

  .فیها مراكز الأطرافالخصومة الإداریة التي لا تتساوى  تسییرفي  إیجابیا

 للتطبیقواضحة وقابلة  إجرائیةلكن تبقى هذه الصلاحیات ناقصة ومحدودة لعدم وضع قواعد  

ممارستها، ومن ثمة تحقیق غایتها وهي الوصول إلى  آلیاتبتوضیحفي الواقع العملي، وذلك 

  .وتحقیق مبدأ تكافؤ الفرص للدفاع عن حقوقهم النزاعوإقامة التوازن بین طرفي  النزاعحقیقة
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ي ــــــــلثانالفصــــلا   

 سلطات القاضي الإداري في مجال

يــــــاء الاستعجالــــــالقض  
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  تمهـیــــد

سلطات واسعة لتجعله أكثر فعالیة،  الإداريمنح المشرع الجزائري لقاضي الاستعجال  لقد

خاصةهي بمثابة العامة و الوربط ممارسة تلك السلطات بتوفر مجموعة من الشروط الأساسیة 

إذ لابد أن یتأكد من توفرها قبل أن یفصل في  ،ضوابط لعمل قاضي الاستعجال الإداري

عدة مجالات  اريالإدتشمل سلطات قاضي الاستعجال و  .الطلبات الاستعجالیة المعروضة علیه

وقف و  التي تتجسدفي التدابیر الاستعجالیةالملغى و  م.إ.قسواء تلك التي كانت واردة في ظل 

المتمثلة في الحمایة المستعجلة و  إ.م.إ.قالتنفیذ أو تلك التي استحدثها المشرع من خلال 

في مجال بالإضافة إلى صلاحیاته ، الصفقات العمومیة والتسبیق المالي و للحریات الأساسیة

لا لا یمكن أن ، فهي أو امتدادهذه السلطات لعدة مجالات لا یعني أنها مطلقة. المادة الجبائیة

شفافیة الأوامر مجموعة من القیود لضمان فعالیة و وثانیا فقد وردت علیها ، تمتد لأعمال السیادة

لمعروضة الصادرةعن قاضي الاستعجال الإداري، فهذا الأخیر ملزم بأن یفصل في الطلبات ا

أن لا یتدخل في اختصاصات قاضي الموضوع، كما لابد علیه أن یلتزم ، و علیه في أسرع وقت

  .بجملة من المبادئ الأساسیة عند النطق بالأوامر الاستعجالیة

كما أن هذه السلطات الممنوحة للقاضي الاستعجالي تتقلص خلال الظروف الاستثنائیة، عكس 

  .في الظروف العادیة ما هو علیه

ومن أجل الإلمام بمختلف سلطات القاضي الإداري في مجال القضاء الاستعجالیتم تقسیم هذا 

  :الفصل إلى مبحثینكالتالي

  المادة الإداریةسلطات قاضي الاستعجال في :المبحث الأول 

  القیود الواردة على تلك السلطات:ينالمبحث الثا 
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  القضاء الاستعجاليسلطات القاضي الإداري في مجال : ـل الثانيصالف

إإعطاء دور مهم لقاضي الاستعجال في المادة الإداریة .م.إ.حاول المشرع الجزائري من خلال ق

  .م الملغى.إ.من أجل تدارك النقص الذي كان یعتریه في ظل ق

من الصلاحیات التي أحدثت تغییرات د ولقد أصبح قاضي الاستعجال یتمتع بالعدی

  .الاستعجال الإداريجذریةوجوهریة في مجال 

غیر أن هذه الصلاحیات مرتبطة بمجموعة من الشروط التي یجبعلى قاضي الاستعجال التحقق 

  .من توفرها حتى یتسنى له ممارسة اختصاصاته

ولذا قبل التطرق إلى أهم السلطات التي یتمتع بها قاضي الاستعجالفي المادة الإداریة، 

، )المبحث الأول(یجب علیه احترامها من خلال  ارتأیناالتعرض للضوابط الأساسیة التي

  .فسنخصصه للقیود الواردة على تلك السلطات )المبحث الثاني(أما

  سلطات قاضي الاستعجال في المادة الإداریة:المبحثالأول

اتخاذ إجراء  -الغالب فردافي – یطلب بموجبه أحد الأطرافالدعوى الاستعجالیة هي إجراء 

أو هي مجموعة ، 1مصالحه قبل أن تتعرض لنتائج یصعب تداركهاسریع لحمایة مؤقت و 

  .2في حالات الاستعجالسریعة صل بصفة مستعجلة و الإجراءات التي ترمي إلى الف

وهذا یعني أن الدعوى الاستعجالیة الإداریة تعتبر من الوسائل الناجعة التي وضعت للمتقاضین 

  .ظ على مراكزهم القانونیةبهدف حمایة حقوقهم المهددة بخطر محدق أو الحفا

ونظرا لهذه الأهمیة وبالنظر لتمیز الدعوى الإداریة عموما والدعوى الاستعجالیة خصوصا 

بممیزاتوخصائص تنفرد بها عن سائر الدعاوى الأخرى، فقد خصها المشرع الجزائري بشيء من 

  .إ.م.إ.التنظیمفي ق

سنتطرق إلى الضوابط الأساسیة مطالب، بحیث  03من هنا قمنا بتقسیم هذا المبحث إلى و 

فخصصناه لسلطات قاضي  )المطلب الثاني(، أما )المطلب الأول(لقاضي الاستعجال 

أخیرا سنتعرض لسلطات قاضي و التدابیر الاستعجالیة، ري و الاستعجال في مجال الاستعجال الفو 

 .)المطلب الثالث( في الاستعجال الخاصة أمام القضاء الإداري

                                                           
    .134مسعود شیهوب، المرجع السابق، ص  1

.314، ص 2000، الطبعة الثانیة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، القانون القضائي الجزائريالغوثي بن ملحة،  2 
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  الضوابط الأساسیة لقاضي الاستعجال:الأولالمطلب 

ر      جرائي للقضاء المستعجل في الجزائم الإطار الإ.إ.مكرر من ق 171لقد حددت المادة 

هو رئیس الغرفة الإداریة المعنیة، عجال یتم عن طریق القاضي الفرد و أكدتعلى أن قضاء الاستو 

  .الغرفةبینما یتم قضاء الموضوع بتشكیلة جماعیة تضم أعضاء 

إ أجرى تعدیلا على هذه القاعدة عندما نص صراحة على أنه یفصل في مادة .م.إ.غیر أن ق

جهة  ، فالمشرع وحد1الاستعجال بالتشكیلة الجماعیة المنوط بها البت في دعوى الموضوع

، حیث كان 2الدعاوى الاستعجالیة على عكس ما كان سابقاالتقاضي في دعاوى الموضوع و 

مع ذلك فبالنسبة للمحكمة العلیا كانت القرارات الصادرة عن غرفتها و لإداریة، رئیس الغرفة ا

الإداریة في المواد المستعجلة تصدر عن التشكیلة الجماعیة للغرفة، بینما كان رئیس الغرفة 

بعد تأسیس مجلس الدولة أسندت قضایا القرارات، و  الإداریة یختص بنظر ما یتعلق بوقف تنفیذ

من مطالعة التي ظلت تفصل بتشكیلة جماعیة، یظهر ذلكالغرفة الخامسة منه و ستعجال إلى الا

غیر المنشورة، على الرغم من أن النصوص تشیرفي غموضإلىالاختصاص الأحكام المنشورة و 

 171كذا المادة و م.إ.الفقرة الأخیرة من ق 170مثلا المادة (الانفرادي لرئیس الغرفة الإداریة 

، غیر أن هذا الاختصاص )م.إ.منق 2ف/283أیضا المادة و م.إ.ق الفقرة الأخیرة من/مكرر

الانفرادي لرئیس الغرفة المشار إلیه في هذه النصوص یتعلق بوقف تنفیذ القرارات، فهل معنى 

  ؟ 3ذلك أن رئیس الغرفة خارج موضوع وقف التنفیذ لا یتمتع بصلاحیات انفرادیة

لطات في مجال سعجال عدة صلاحیات و نح قاضي الاستإم.م.إ.كما أن المشرع من خلال ق

الفرع (حتى یتمكن من ممارستها لابد من توفر مجموعة من الضوابط العامة المادة الإداریة، و 

  .علیه سنتطرق في هذا المبحث لأهم هذه الضوابطو . )الفرع الثاني(الخاصة و  )الأول

  

  

                                                           

.إ.م.إ.من ق 917أنظر المادة  1 
، ص 2007ج، الجزائر،.م.الث، د، الجزء الث)نظریة الاختصاص( بادئ العامة للمنازعات الإداریةالممسعود شیهوب،  2

485.  

.  485المرجع نفسه، ص  3 
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  الضوابط الأساسیة العامة لقاضي الاستعجال:الفرعالأول

إ أن .م.إ.مالملغى مع النصوص الجدیدة منق.إ.مكرر من ق 171مقارنة نص المادة یظهر من 

على غرار المشرع الفرنسي ألغى شرط عدم مساس النزاع بالنظام العام لقبول و المشرع الجزائری

 .احتفظ بباقي الشروط التي سنتطرق لها في هذا الجزءالدعوى الاستعجالیة، و 

  توفر حالة الاستعجال: أولا

تتفق كل التشریعاتمن  لذا، 1لجمیع الإجراءات الأساسيهو المفتاح :مفهوم الاستعجال .1

حیث القواعد العامة لاختصاص قاضي الاستعجال في ضرورة توفر حالة الاستعجال، حیث 

أنها شرط بدیهي لابد من توفره في جمیع مجالات سلطات قاضي الاستعجال، فالاستعجال هو 

ء عة الإجراكذا الإجراءات المتبعة أمامها لأن سر و ،2الذي یحدد الجهة القضائیة المختصة

 .3قواعد إجرائیة ذات طبیعة سریعةتتطلب قضاءا متخصصا و 

طلب أي : یستعجل، استعجل، استعجال الشيء: مأخوذ من: بأنه  لغةوقد عرَف الاستعجال 

  .الإسراع به

محاولة لتعریف حالة  رف المقصود من الاستعجال، لأن أيأما المشرع الجزائري فلم یع

و الأقرب لمعایشة الواقع من المشرع الذي لن یستطیع الاستعجال یؤدي إلى تقیید القاضي، فه

الظروف  تحكمه، لأن الاستعجال مبدأ مرن 4أن یحصر جمیع حالات الاستعجال توقعمهما 

  .المكانیة لكل حالةالزمانیة و 

ا    ، هذا ما یدفعن5إ.م.إ.قوقد تمت الإشارة إلى مفهوم الاستعجال بمصطلحات متناثرة عبر 

القضاء الإداري، و لمحاولة تعریف الاستعجال بطرق أخرى تعرض لها الفقه و إلى التعرض 

  .به القانون من اصطلاححول الاستعجال ءبعدها سنتعرض إلى ما جا

  

  

                                                           
1Denoix De Saint-Marc, Les procédures d’urgences, Premier bilan,A.J.D.A, Janvier 2002 ,p 01. 

للأشغال ، الدیوان الوطني الطبعة الأولى، تطبیقاته في النظام القضائي الجزائريالقضاء المستعجل و الغوثي بن ملحة، 2

  .09، ص 2001التربویة، الجزائر، 
3Ali Filali, L’urgence et la compétence de la juridiction des référés, Thèse pour le doctorat 
d’Etat, Université d’Alger, 1987, p 09. 

.37المرجع السابق، ص ، الجزء الثالث، )نظریة الاختصاص( بادئ العامة للمنازعات الإداریةالممسعود شیهوب،   4 

.إ.م.إ.من ق 921إلى  919المواد من   5 
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 التعریفات الفقهیة والقضائیة للاستعجال .1

خصوصیة حالة الاستعجال في الفكرة التي تحتویها، فهي تكمن : التعریفات الفقهیة  . أ

، مما أوجد 1بحسب الظروف، تمثل في الأخیر مفهوما شخصیا تسمح بتقدیر متجردحالة متغیرة 

من أمثلة الحالات الاستعجالیة ومعاینة الحلول  التي انطلقتو الكثیر من التعریفات الفقهیة

الزاویة التي یرى من خلالها مفهوم  حسبسنورد بعض التعریفات على القضائیة لها، و 

  .الاستعجال

  الاستعجال هو : "محمد اللجميجانب من الفقه ربط الاستعجال بالضرورة، كتعریف

الاستعجال هو ": بقولها أمینة النمر،وعرفته أیضا 2"حالة الضرورة التي لا تحتمل أي تأخیر

من اتباعالإجراءات العادیة القانونیة العاجلة التي لا تتحققضرورة الحصول على الحمایة 

افر ظروفا تمثل خطرا على حقوق الخصم أو تتضمن ضررا قد یتعذر للتقاضي، نتیجة لتو 

 .3"تداركهو إصلاحه

  جانب ثان من الفقهاء ربطوا الاستعجال بالتأخیر، كتعریف وMorelحالة ": بأن

الاستعجال تكون قائمة كلما ینتج عن التأخیر في الفصل في النزاع ضرر لأحد الأطراف 

على نفس هذا المعیارفي تعریفه للاستعجال،  Larousseلقد اعتمد قاموس ، و 4"یصعب إصلاحه

 .5"ایجب أن تتم فور الحالة التي لا تحتمل أي تأخیر و ":حیث اعتبره

 مصطفى مجدي / وهناك من ربط الاستعجال بالخطر الحقیقي، حیث عرفه الأستاذ

التقاضي الخطر المحدق والمطلوب رفعه بإجراء وقتي لا تسعف فیه إجراءات ": بأنه هرجة

العادیة، ویتحقق ركن الاستعجال إذا استبان لقاضي الأمور المستعجلةأن الإجراء 

الوقتیالمطلوب منه اتخاذه محافظة على الحق الذي یخشى علیه، أمر لا یحتمل الانتظار 

  .6"حتى یعرض أصل النزاع على قضاء الموضوع

                                                           
1Ali Filali, Op.cit, p 10. 

 2 محمد اللجمي، اختصاص القضاء المستعجل، مجلة القضاء و التشریع، العدد 2، 1991، ص 46.
جامعة مولود معمري، ، رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، اختصاص القضاء الإداري في الجزائرعمر بوجادي،  3

  .298، ص 2011تیزي وزو، 
4Ali Filali, Op.cit, p 11. 
5«Qui ne peut être différé, Ou’il est nécessaire de faire tout de suite», Petit Larousse en couleurs, 
Librairie, Paris, 1980, p 959. 

  .19ن، ص .س.، دالإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة، آراء في القضاء المستعجلأحكام و ، هرجة مصطفى مجدي6
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الخطر الحقیقي المحدق بالحق المراد المحافظة علیه، ": أنه عبد االله هلالي/ عرفه الأستاذو 

  .1"لو قصرت مواعیده تكون عادة في القضاء العادي، و الذي یلزم درؤه عنه بسرعةلاو 

كل حالة یراد منها ": ربط مفهوم الاستعجال بالضرر، حیث عرفه بأنه2من الفقه آخرأما جانب 

، كإثبات حالة مادیة یخشى من زوال درء ضرر مؤكد قد یتعذر تداركه أو إصلاحه إذا حدث

معالمها مع مرور الوقت أو المحافظة على أموال متنازع علیها یخشى أن تستهدف للخطر 

  ."إذا استمرت في ید الحائز الفعلي

ویلاحظ أن النقطة المشتركة بین مختلف التعاریف الفقهیة لحالة الاستعجال هي التركیز على 

  .3اب رد فعل في الوقت الضروريالعواقب المضرة الناتجة عن غی

فبالرغم من كثرة التعریفات الفقهیة، إلا أنه یصعب على أي فقیه وضع تعریف جامع مانع 

للواقعة بذلك یسمح للقاضي أن یقدر في وصفه وغیر محدد، و لمفهوم الاستعجال، لأنه مبدأ مرن

یره، فقد تحدث هي سلطة تتعارض مع أیة رقابة تفرض على تقدظروف كل دعوى على حدى، و 

أن تتشابه الظروف الخاصة في بعض الحالات بحیث یمكن القول بأن الحل أو الصفة فیها 

في حیز الإمكان،  واحدة، إلا أن ذلك لا یعني أن تقسیم الاستعجال أو تعریفه بتصریف محمل

منطقي،  فمع أي تعری یتنافرانتحدیده یتتافیان مع تعریف محدد و عدم وأن مرونة المبدأ ذاته و 

مع التطور الاجتماعي للأوساط المكان، تتلازمو لأن الاستعجال حالة تتغیر بتغیر ظروف الزمان

لقاضي بدراسة كل حالة على حدى، ، فغیاب تعریف للاستعجال یلزم ا4مختلف الأزمنةو 

  .5استخراج الاستعجال حسب ظروف كل قضیةو 

في الإداریةفي الجزائر كما لم یستقر القضاء الفاصل في المادة : التعریف القضائي  . ب

  .فرنسا على تحدید معالم واضحة لعنصر الاستعجالمصر و 

                                                           

 1عبد اللههلالي، في القضاء المستعجل، مجلة القضاء و التشریع، العدد 2، 1984، ص 23.
، مركز الدلتا الطبعة الخامسة،)القضاءفي ضوء الفقه و (قضاء التنفیذ القضاء المستعجل و عكاز حامد، و صوریناعز الدین الد2

  .106، ص 1997، ن.م.دللطباعة، 
3 Julien Piasecki, L’office du juge administratif des référés, Thèse pour le doctorat de Droit 
public, Université du Sud – Toulon var,2008. p 59. 

. 140سابق، ص المرجع ال عكاز حامد،و عز الدین الدناصوری 4 
5Amélie Evrad, Approche critique de la loi n° 2000-597, Du 30 Juin 2000, relative au Référé 
devant les juridictions administratives : une unification inachevée, Mémoire pour l’obtention du 
diplôme  d’études approfondies en Droit public général, Université Lilles, 2 Droit et santé, 
France, 2002. 
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فإننا نكون أمام حالة : "الاستعجال كما یلي) الغرفة الإداریة(فقد عرفت المحكمة العلیا 

  .1"استعجال كلما كنا أمام حالة یستحیل حلها فیما بعد

، قضیة بین الشركة ذات 20/12/2000وجاء في قرار صادر عن مجلس الدولة مؤرخ في 

حیث أن : "ضد والي ولایة وهران ومن معه، حیث تتلخص فیما یلي"كودیال"المسؤولیة المحدودة 

قد یؤدیإلى تلف البضاعة المحمولة نظرا  21/11/2000توقیف تفریغ حمولة الباخرة في 

داخل الباخرة، مما یجعل عنصر الاستعجال في قضیة الحال قائما،  للظروف الخاصة بتخزینها

 171ویعد قاضي الاستعجال الإداري مختصا لأخذ التدابیر المنصوص علیها في المادة 

  .2"، وهذا لوضع حد للأوضاع الراهنة إلى حین الفصل في الموضوعم.إ.قمكررمن 

یقوم اختصاص القضاء : "ما یليأما في مصر، عرَفت محكمة النقض المصریة الاستعجال ب

الاستعجال الذي یبرر تدخله لإصدار قرار المستعجلة على توافر الخطر و المستعجل بالدعوى 

منع خطر لا یمكن تداركه أو یخشى بدو للوهلة الأولى أنه بغیر حق و وقتي یراد به عدوانا ی

  .3"استعجاله إذا فات الوقت

المتعلق  30/06/2000المؤرخ في  597-2000فقبل صدور القانون رقم : أما في فرنسا

یخشى  ا، كان ركن الاستعجال یعني أن هناك ضرر 4بالاستعجال أمام الجهات القضائیة الإداریة

وقوعه إذا ما تم تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه بالإلغاء، فیتعین على المحكمة المختصة أن 

  .5تأمر بوقف التنفیذ منعا لحدوث هذا الضرر الذي لا یمكن إصلاحه

المتعلق بالاستعجال أمام الجهات  597-2000غیر أن الوضع تغیر بصدور قانون رقم 

ذلك بفضل التوصیات نون ثورة على مستوى الاستعجال، و أحدثهذا القاالقضائیة الإداریة، حیث 

التي خلصت إلیها مجموعة العمل المعینة من قبل نائب رئیس مجلس الدولة، حیث قام مجلس 

                                                           
، 1عدد ال، المجلة القضائیة، 1992مارس  22مؤرخ في  92189رقم  -الغرفة الإداریة  -قرار صادر عن المحكمة العلیا  1

1993.  

 2مجلس الدولة، القرار رقم 007292، المؤرخ في 20 دیسمبر 2000، مجلة مجلس الدولة، العدد 1، 2002، ص 149.
ص ، 1995منشأة المعارف، مصر،  ،3ط  ،قضاء التنفیذالأمور المستعجلة و وسیط في قضاء العبد التواب عبد الباسط، 3

  .ما بعدهاو  16
4 Décret  n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l’application de la loi n° 2000-597 du 30 
juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice 
administrative, J.O.N° 271. 
5Georges viachos, Les principes généraux du droit administratif, Ellipses, 1993, p 405.  
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كانت مكلفة بتقدیم و  "لابتول"بتشكیل مجموعة عمل تحت رئاسة  1997الدولة الفرنسي سنة 

ذلك من خلال دراسة الأوامر الاستعجالیة جدیدة، و  یةاقتراحات لإعادة وضع إجراءات استعجال

التي لم تكن في مستوى تطلعات المتقاضین، فاقترحت هذه المجموعة و الصادرة عن القضاة

ت واسعة تزویده بسلطالال إنشاء قاضي استعجالي حقیقي و تعزیز الإجراءات الاستعجالیة من خ

 597-2000بسیطة، بناءا على هذه الاقتراحات صدر القانون رقم في إطار إجراءات سریعة و 

  .01/01/2001الذي دخل حیز التنفیذ في و  30/06/2000المؤرخ في 

لعناصر المشتركة من خلال هذه التعاریف الفقهیة و القضائیة نجد أن هناك مجموعة من او 

  :تتمثل فيالملمة بمحتوى ومضمون الاستعجال و 

 دق بالحقأن یكون هناك خطر مح. 

  وشیك الوقوعن الضرر مستقبلا و أن یكو.  

  عدم المساس بأصل الحق:ثانیا

أن  لا ینعقد الاختصاص لقاضي الاستعجال بمجرد توفر شرط الاستعجال وحده، بل یجب علیه

الذي نصت علیه المادة یتحقق من توافر شرط ثان وهو شرط عدم المساس بأصل الحق و 

  ".یفصل في أقرب الآجالأصل الحق و لا ینظر في : "بقولها إ.م.إ.من ق 2ف/918

لك ما یمس هو كل ما یتعلق بالحق وجودا و عدما، فیدخل في ذ: تعریف أصل الحق .1

أو یغیر فیه أو في الآثار القانونیة التي رتبها له القانون أو التي هصحته أو یؤثر في كیان

 .1قصدها المتعاقدان

أن یكون المطلوب مجرد إجراء یحكم به لصالح صاحب الحق : "عرفه القضاء المدني المصري

  .2"الموضوعیةبحث متعمق عن طریق وسائل التحقیقالظاهر في الأوراق دون حاجة إلى 

إن إقرار هذا الشرط یعود إلى كون الأوامر الصادرة عن قاضي الاستعجال یمثل وسیلة وقائیة 

  .3حقوقمن التلاشيتتخذ مؤقتا لحفظ ال

  :یجب المساس بها من قبل القاضي وهي لاویستند هذا الشرط على محظورات 

                                                           

.55، ص 2005، مكتبة القانونیة، الاسكندریة، الالوجیز في قضاء الأمور المستعجلةسامیبن فرحات،  1 

.51، المرجع السابق، صهرجة مصطفى مجدي 2 

.44سامي بن فرحات، المرجع السابق، ص  3 
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من شأنه المساس  ماالتفسیر، اضي تناول موضوع الحق بالدراسة والشرح و یمنع على الق )1

 .1مركز أحد الطرفینببموضوع النزاع القانوني المثار أمامه، إما بالتعدیل أو التحویل 

یترك جوهر النزاع ره إلى الفصل في موضوع النزاع، و أثناء تسبیب قراأن لا یتعرض  )2

 .2سلیما یفصل فیه قاضي الموضوع

العلاقات الأصلیة فلا ر الاستعجالي تأثیر على الحقوق و لا یجب أن یكون لمنطوق القرا )3

 .3یجب أن ینفي حقا أو یثمنه

وقف التنفیذ والاستعجال ویختلف كذلك أصل الحق باختلاف حالات الاستعجال الإداري بین 

الحقیقي أو تعیین خبیر أو استعجال الحریات، ففي مجال وقف تنفیذ القرارات الإداریة یعتبرهذا 

الشرط بدیهیا، لأن طلب وقف تنفیذ قرار إداریلا یمس بأصل الحق الذي هو الإلغاء أو 

الأثر غیر الموقف  التعدیل، فقاضي الاستعجال الإداري یوقف تنفیذ القرار الإداري باستبعاد

للطعن بالإلغاء فقط دون أن یفصل في مشروعیته، فلا یستطیع مثلا الأمر بإبطال قرار أو 

  .4التعویضعنه لأن ذلك منوط بقاضي الموضوع

تعرض المشرع الفرنسي إلى فكرة أصل الحق من :العمل التشریعي وفكرة أصل الحق .2

الفقرة الأخیرة منه /27نصت المادة و  29/08/1984المؤرخ في  819- 84خلال المرسوم رقم 

یستطیع رئیس قسم المنازعات بمجلس الدولة في حالات الاستعجال أن یأمر ": على ما یلي

و یقابلها نص ، 5..."بكافة الإجراءات من أجل حل النزاع، وقراره یجب ألا یفصل في الموضوع 

 .إ.م.إ.من ق 18 المادة

جراءات لا یفهم منها في النص الفرنسي أنها تعني الأمر بالصفة المستعجلة باتخاذ كافة الإ

من أصل الحق، إلا أن المشرع الجزائري لمح إلى ذلك عن طریق التعرض إلیه في الفقرة الثانیة

المشرع الجزائري أو برغم ذلك یبقى التعبیر عاما، و كان الأجدر إ و .م.إ.من ق 918المادة 

ة، حتى یتم جمعماأمكنمن مكوناته الضروریفي ماهیة أساس أصل الحق، االفرنسي أن یبحث

                                                           

.09، ص 2005، دار الخلدونیة، الجزائر، قضاءافقها و قضاء الاستعجال حسین طاهري،  1 

.303عمربوجادي، المرجع السابق، ص  2 

.55سامي بن فرحات، المرجع السابق، ص  3 
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، جامعة تطبیقاتها في الجزائرالدعوى الاستعجالیة و عبد الغني بلعابد،  4

  .12، ص2008منتوري، قسنطینة، الجزائر، 

.09حسینطاهري، المرجع السابق، ص  5 
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بها من شروطا لتحدیدها حتى تصبح في متناول المخاطبین التي لابد من ایجاد عناصر و و 

كما توجد العدید من القضایا التي رفض القاضي الاستعجالي النظر .1الخاصةالفئات العامة و 

  .2فیها لمساسها بأصل الحق

ة التي یخشى ة یختص بالفصل في المسائل المستعجلأما في مصر فقاضي الأمور المستعجل

 45المادة حیث جاء في ذلك بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق، علیها فوات الوقت، و 

یندب في مقر ": ، ما یلي1968لسنة  13التجاریة المصري، رقم من قانون المرافعات المدنیة و 

مع عدم المساس بالحق         مؤقتة و ضٍ من قضاتها لیحكم بصفة المحكمة الابتدائیة قا

علیه فهو غیر مختص نوعیا و . "في المسائل المستعجلة التي یخشى علیها من فوات الوقت

إذ أن ذلك من اختصاص قاضي ل الحق المتنازع علیه بشكل قطعي، بالفصل في أص

  .الموضوع

  .بأصل الحقالتشریعات تشترط عدم مساس قاضي الاستعجال  أغلبمن كل ما سبق نجد أن 

  عدم عرقلة تنفیذ قرار إداري: ثالثا

الطعن بالإلغاء لیس "إ على هذا الشرط المستمد من قاعدة .م.إ.من ق 921وقد نصت المادة 

،وعلیه إذا كانت الدعوى الاستعجالیة ترمي إلى وقف تنفیذ القرار الإداري، حكم "له أثر موقف

حالة القرارات التي تشكل تعدیا وحالة قرارات القاضي برفض الطلب، وتستثنىمن هذه القاعدة 

  .3الاستیلاء وغلق المحلات أین یجوز طلب وقف تنفیذ القرار

إلى مبدأ القانونیة لهذه القاعدة تستندالمبررات النظریة و :المبررات النظریة لهذه القاعدة .1

امتیاز "اته دون الحاجة إلى القضاء بمعنى هو قابلیة القرار الإداري للتنفیذ بذأكثر عمومیة و 

أ الفصل بین السلطتین المتعلقة أساسا بمبدو ، بالإضافة إلى المبررات التاریخیة4"التنفیذ المباشر

عن الإدارة و مستقلة قیقیة لابد أن تكون منفصلة تماماالإداریة، فحتى تكون العدالة حالقضائیة و 

الضمانات ا یتمتعون بقانون أساسي یمنحهم كل عنها، بحیث یكون لها موظفون خاصون به

                                                           

.303عمربوجادي، المرجع السابق، ص   1 
، الجزائر،  التوزیعللطباعة والنشر و  دار هومه ،الجزء الأول، مجلس الدولة ءالمنتقى في قضان شیخ آث ملویا، لحسین ب2

  .90، ص 2005

 3 مسعو د شیهوب، اختصاص القضاء الإداري، مطبوعة المدرسة العلیا للقضاء، 2009، ص 09.

. 18ق، ص بعبد الغنیبلعابد، المرجع السا 4 
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في نفس الوقت  من جهة أخرى أن تنصرف إلى مجالها القضائي و دونأن یكون لهاالكافیة، و 

 .1لو عرضیا أي وظیفة إداریةو 

هو تحقیق الصالح العام ،فلا تهدر وتتمثل في هدف العمل الإداري و : المبررات العملیة .2

ذلك قد تتعسف الإدارة أحیانا، وتعمد  في مقابلة، لكن و ة عامة من أجل مصلحة خاصمصلح

، 2اللوائح لتحقیق مصالح معینة لها على حساب المصالح المشروعة للأفرادإلى مخالفة القانون و 

لذا وجد نظام وقف التنفیذ لإحداث توازنا بین المصلحة العامة التي تستوجب تمتع القرارات و 

بین المصلحة الخاصة لمن صدر بشأنه القرار و للعمل الإداري، و ذ مباشر تفعیلا الإداریة بنفا

 .3إصلاحهعند تنفیذه بشكل یستحیل تداركه و الذي قد یتضرر 

وفي كل الأحوال فإن الأوامر التي یصدرها قاضي الاستعجال لا یجب أن تعیق تنفیذ القرارات 

  .4تعدي أو الغلق الإداريالإداریة، إلا تلك القرارات التي تصنف ضمن حالات الاستیلاء، ال

إطراد و على سیر المرفق العام بانتظام و  إن سر القوة التنفیذیة إنما یعود لعدة أسباب تعمل

  .5مساعدته على تحقیقالمصلحة العامة

إ عزز صلاحیات قاضي الاستعجال خاصة .م.إ.وعموما نجد أن المشرع الجزائري من خلال ق

 أو الاستیلاءسبق مجرد استثناء یمارسه في حالة التعدی في مجال وقف التنفیذوالتي كانت فیما

  .أو الغلق الإداري

  الضوابط الأساسیةالخاصة لقاضي الاستعجال:الفرع الثاني

  .قام المشرع بتقنین هذه الشروط والمبادئ والتي كان قد كرسها الاجتهاد القضائي

  توفر أسباب جدیة: أولا

من ظهر له من التحقیق وجود وجه و "...: إ بقولها.م.إ.من ق 919ذكر هذا الشرط في المادة 

  ...".خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعیة القرار 

                                                           
دون طبعة، دار هومه للطباعة والنشر           ،)دراسة مقارنة( إشكالیة تنفیذ القرارات القضائیة الإداریةشفیقة بن صاولة،  1

  .68- 67 ص.، ص2010التوزیع، الجزائر، و 

.18، ص السابقعبد الغنیبلعابد، المرجع  2 
3Philipe Levert, L’intervention du juge des référés dans le Droit administratif, Edition jeune 
barreau de Bruxelles, Belgique, 2003, p369.  

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون دور القاضي الإداري في تكریسها في الجزائردولة القانون و أنیس فیصلقاضي،  4

  .173، ص 2010العام، جامعة منتوري، قسنطینة، 

.225، ص 2004دار العلوم، عنابة،  ،)النشاط الإداري -التنظیم الإداري(القانون الإداري محمد الصغیربعلي،   5 
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توحي لأول وهلة بإلغاء  ، أسبابالمدعي دعواه یؤسس علیه هوما:مفهوم السبب الجدي .1

 .1القرارالمطلوب إیقافه، بحیث لا یقصد من الطلب مجرد عرقلة نشاط الإدارة

من –تلك التي تعطي "... : أما عن اتجاه مجلس الدولة الفرنسي فیعرف الأسباب الجدیة بأنها

في استند في ذلك إلى تواجد أسباب جدیة ، و ..."أكبر فرصة ممكنة لكسب الدعوى  –أول وهلة

طلب وقف تنفیذ القرار لضوعي للدعوى إلى جانب شرط الضرر،لكي یستجیب الشق المو 

یجب ف،3إن هذا الشرط تم تكریسه قضائیا قبل أن یتم فرضه في نص تشریعي. 2المطعون فیه

هذا طبقا للمادة م مشروعیة القرار المطعون فیه، و على الطاعن أن یثیر أسبابا جدیة حول عد

معمقة و  هو ما یؤدي بالقاضي الإداري للبحث بصفة دقیقةو .30/07/1963من مرسوم  34

المتعلق بالاستعجال أمام الجهات  30/06/2000إلا أنه بصدور قانون  القرار،حول مشروعیة 

في حالة وجود : "منهالتي نصت على هذا الشرط بقولها 1ف/521القضائیة الإداریة في المادة 

 .4..."الحالیة للتحقیق، شكا جدیا حول مشروعیة القرار سبب قابل لأن یخلق في الوضعیة 

 .5مما یحرر قاضي الاستعجال الإداري من التنفیذ الذي كان یعاني منه

فالهدف من هذا الشرط هو دفع القاضي إلى عدم التردد في وقف تنفیذ القرار عندما یكون له 

إلى تشجیع  1ف/521دة شك حول مشروعیته، فالمشرع یهدف من خلال هذه الصیاغة في الما

وضع حد للحذر المستمر من القاضي، الذي كان لا یوقف أي قرار قاضي الاستعجال، و 

  .6إداري، إلا إذا كان متأكدا أنه سیتم إلغائه لاحقا من طرف قاضي الموضوع

من القانون الخاص بالقضاء المستعجل تلك الأسباب الجدیة،إذ  1ف/521ولمتحدد المادة 

سائل المشروعیة الخارجیة أو الداخلیة المذكورة من قبل المدعي، فالقاضي یمكن أن تكون و 

  .یستخرج أي سبب من شأنه أن یثیر في نفسه شكا حولمشروعیة القرار

                                                           

.89المرجع السابق، ص ، الإثبات أمام القضاء الإداريعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،   1 

. 21عبد الغنیبلعابد، المرجع السابق، ص  2 

.1963جویلیة  30من مرسوم  34المادة  أنظر  3 
4Article, L 521.1 C.J.A « … et qu’il fait était d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction, 
Un doute sérieux quant à la légalité de la décision … ». 
5Sophie Overney, Le référé de suspension et le pouvoir de régulation du juge, AJDA, 20 
septembre 2001, n° 01, p 720. 
6Rémy Schwartz, Le juge Français des référés administratif, Revue du Conseil d’état, n° 4, 2003, 
p 76. 
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ویجب أن یستخرج هذا السبب من أوراق الملف، أما إذا لم یجد فیه أي شيء یثیر الشك لدیه، 

ة فتولد شكا جدیا مثلا في حالة عدم احترام یرفض طلب توقیف القرار، أما المشروعیة الخارجی

  .الإجراءات الوجاهیة أو عدم احترام حقوق الدفاع

المشرع الجزائري الوسائلالتي من لم یحدد :طبیعة الأسباب التي تنبئ بوجود شك جدي .2

طة التقدیریة لقاضي شأنها أن تحدث شكاجدیا حول مشروعیة القرار بل ترك ذلك للسل

مستندات الدعوى لكي یتأكد من قوم بتحقیق عمیق في جمیع وثائق و هذا یلأجل الاستعجال، و 

 .1توافر الأسباب الجدیة من عدمها

، فلا یجب أن تبدو خیالیة، بل دقیق معمقویجب أن تكون الوسائل المثارة تلقائیا محلا لفحص 

  .2لابد أن تكون من الممكن اعتبارها على الأقل مؤسسة احتمالیا

أولیة لا تتعرض فیها لهذه الأسباب إلا ة المحكمة في الأسباب الجدیة ر نظیجب أن تكون و 

بالقدر الذي یسمح لها بتكوین الرأي بخصوص وقف التنفیذ دون أن تستبق قضاء الموضوع 

  .3تكوین عقیدة فیهتنتهیبو 

ویختلف تقدیر وجود الشك الجدي بحسب ظروف كل دعوى، فالشك البسیط سیقود القاضي إلى 

القرار، لأن وجود سبب جدي لم یعد ضروریا، إذ یكفي الشك الجدي، فبالرغم من أن وقف تنفیذ 

هذا الشرط  یطبقوننجد القضاة  أحیانا كثیرة، إلا أنه 4إ.م.إ.هذا الشرط تم تقنینه حدیثا في ق

 علیه في تلك الفترة، ونلاحظ ذلكمن خلال قرار مجلس الدولة المؤرخ في عدم النصرغم 

إن وقف التنفیذ ینبغیأن یؤسس على أوجه جدیةمن شأنهاأن ": الذي جاء فیه، و 30/04/2002

استحالة تحدث شكوكا فیما یخص الفصل النهائي في النزاع وكذلك فیما یخص جسامة و 

  .5..."أن تنجر عن تنفیذ القرار  نإصلاح الأضرار التي یمك

                                                           
، الإداریةو  القاضي الإداري الاستعجالي وفقا لقانون الإجراءات المدنیةقراءة في سلطات آمالیعیش تمام، عبد العالي حاحة و 1

  .137، ص 2009أفریل ، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 06، العدد مجلة المنتدىالقانوني

.200-199 ص.المرجع السابق، ص - الجزء الثاني–المنتقىفي قضاء الاستعجال الإداريملویا، ثبن شیخ آلحسین 2 

. 459، ص 1997، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة ،وقف تنفیذ القرار الإداريباسط، محمد فؤاد عبد ال  3 

.إ.م.إ.من ق 1ف/919المادة  أنظر  4 

 5 قرار مجلس الدولة، رقم 9451 المؤرخ في 30 أفریل 2002، مجلة مجلس الدولة، العدد 02، 2002، ص 224.
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 ط، غیر أن القضاء أخذإ لم تنص على هذا الشر .م.إ.مكرر من ق 171المادة  أن فبالرغم من

  .1جعله شرطا أساسیا للنطق بوقف التنفیذبه و 

إن اشتراط الجدیة لقبول طلب وقف التنفیذ من شأنه إحداث التوازن المنشود بین مصلحة 

في مصلحة الأفرادتحقیق الهدف الذي من أجله صدرت و الإدارةفي نفاذ قراراتها بمجرد صدورها ل

  .2التي یتعذر تدارك نتائجهاالوقتیة من الآثار الضارة و 

ومن جهة أخرى نجد أن وقف التنفیذ ما هو إلا مجرد وسیلة متاحة حتى وإن اجتمعت شروط 

منحه، هذا ما یفسر كون القاضي یمكنه من تسبیب رفضه لطلب وقف التنفیذ الاكتفاء بالنص 

تسبیب على كون الدفوع المثارة من طرف العارض غیر جدیة، عكس ما هو مطالب به من 

  .3قرار منح وقف التنفیذ من تبیان لماهیة الدفع الجدي الذي أسس علیه العارض طلبه

  نشر دعوى الموضوع:ثانیا

إ التي تشترط بخصوص تنفیذ القرار الإداري أن تكون دعوى .م.إ.من ق 928حسب المادة 

هذا الشرط القضائي، و ط الذي كرسه الاجتهاد ، فقد قام المشرع بتقنین هذا الشر الموضوع منشورة

لیس مطلقا،ففي بعض الحالات یكون من اللازم نشر دعوى الموضوع بالموازاة مع الدعوى 

الاستعجالیة،كما هو الحال في دعاوى وقف تنفیذ القرارات، إذ لیسمن المنطقي قبول الدعوى 

رار لم ینازع قبول طلب المدعي یوقف تنفیذ قار إداري، و الاستعجالیة الرامیة إلى وقف تنفیذ قر 

  .4في عدم مشروعیته أمامقضاء الموضوع

ویترتب على ربط قبول وقف تنفیذ القرار الإداري بدعوى إلغاء سابقة له أو متزامنة معه، أنه في 

حالة التنازل عن دعوى الإلغاء فإن ذلك یؤدي بالضرورة إلى التنازل عن طلب وقف التنفیذ، 

لها فإن تقدیم طلب وقف التنفیذ لا یخضع لأي أجل ولكن إذا تم تقیید دعوى الإلغاء في أج

بحسب الأصل، وإذا ورد الطعن الأصلي خارج الآجال القانونیة فإنه یجب حینئذ رفض طلب 

، حیث ألغت المحكمة العلیا الأوامر 5وقف التنفیذ باعتباره طلبا فرعیا مرتبطا بالطلب الأصلي

                                                           

.199ملویا،المرجع السابق، ص  ثلحسین بن شیخ آ 1 

.91المرجع السابق، ص الإثبات أمام القضاء الإداري،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،   2 

 3محمد بن ناصر، إجراءات الاستعجال في المادة الإداریة، مجلة مجلس الدولة، العدد 04، 2003، ص 22.

.09ق، ص المرجع الساب -مطبوعة المدرسة العلیا للقضاء -نظریة اختصاص القضاء الإداريمسعودشیهوب،  4 

.23، المرجع السابق، ص بلعابد عبد الغني 5 



[Tapez le titre du document] 

 

 
 

4

من : "ر دعوى الموضوع، فجاء في قرارها أنهالاستعجالیةالتي أجازت وقف التنفیذ في غیاب نش

المستقر علیه قضاءا أن القاضي الإداري لا یمنح وقف تنفیذ قرار إداري ما لم یكن مسبوقا 

  .1"بدعوى مرفوعة ضده في الموضوع 

وفي حالات أخرى لا یكون من الضروري نشر دعوى الموضوع كما هو الحال في الدعاوى 

بات التعدي، وقد تكون الدعوى الاستعجالیة تمهیدا وتحضیرا لدعوى الاستعجالیة الرامیة إلى إث

التي لا یمكن إقامتها إلا بعد الدعوى الاستعجالیة، فالمدعي یعتمد ) التعویض(الموضوع 

لیقیم دعوى الموضوع وفي المقابل فإن الدعوى الاستعجالیة ) الخبرة(هناعلى الحكم الاستعجالي 

نت دعوى الموضوع قد نشرت أمام قضاء الموضوع، لأن تبقى مقبولة أیضا حتى إذا كا

ولكنهما متكاملتین، فإذا كانت الثانیة تهدف إلى وضع حد للنزاع فإن ،الدعویین لیستا متداخلتین

  .2الأولى تهدفإلى تفادي الضرر الناشئ عن عدم تدارك الوقت

قانون مجلس  من 49في مصر بقي القضاء الإداري إلى وقت قریب متمسكا بحرفیة المادة 

، أي أن طلب "یجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفیذ إذا طلب ذلك في صحیفة الدعوى":الدولة

  .3إلا حكم بعدم قبولها شكلاي صحیفة الطعن بالإلغاء ذاتها، و وقف التنفیذ یجب أن یرد ف

وقد تم التخفیف من هذا الشرط من طرف القضاء الإداري المصري بموجب الحكم المؤرخفي 

دعوى تهیئة الدلیل للمنازعة الإداریة تكون ": ، حیث قضت المحكمة بأن02/01/1998

، إذ لا یشترط لقبول هذه 4"مقبولة أمام القضاء الإداري ولو أقیمت استقلالا من هذه المنازعة

  .كون هناك دعوى في الموضوعالدعوى وجوب أن ت

ضرورة إیداع دعوى إلغاء أو تعدیل موازیة أو سابقة عن 5أما في فرنسا فقد اشترط المشرع

إذا كانت دعوى الإلغاء قد تم إیداعها قبل الدعوى الاستعجالیةیفضل و الدعوى الاستعجالیة،

  .6التذكیر برقم تسجیلها أو نسخة من وصل الاستلام

                                                           
المجلة ، )س.قضیة بلدیة عین آزال ضد ب( 1990جوان  16المؤرخ في  72400المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم  1

  .131، ص 1993، 01 العدد،القضائیة

.09ص  المرجع السابق،-للقضاءمطبوعة المدرسة العلیا  -نظریة اختصاص القضاء الإداريمسعودشیهوب، 2 

.23، المرجع السابق، صبلعابد عبد الغني 3 
، 2000دار الكتب القانونیة، القاهرة،  ،الطبعة الأولى، الطلبات المستعجلة في قضاء مجلس الدولةحسین عبد السلام جابر، 4

  .162ص 
5Article, L 521.1 du C.J.A. 
6http://cnrs.fr/aquitaine-limausin/Img/PDF/REFERE.Pdfconsulté le 18/05/2023. 
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  لاستعجالیة في آجال معقولةرفع الدعوى ا: ثالثا

إن القاضي الاستعجالي یعتد بعامل الوقت في تقدیر حالة الاستعجال، فلا وجود لها في مفهوم 

، إذ أن 1بین تاریخ رفع الدعوى طویلةانت المدة الفاصلة بین الوقائع و المحكمة العلیا كلما ك

  .2مخالفة ذلك یناقض الطابع الاستعجالي للطلبات

لكن منطقیا یجب ألا لدعوى الاستعجالیة میعاد معین، و أنه لیس من شروط ا فعلى الرغم من

  .إلا فإن ذلك یعني عدم وجود حالة استعجالز میعاد دعوى الموضوع كحد أقصى و یتجاو 

  سلطات قاضي الاستعجال في مجال الاستعجال الفوري والتدابیر الاستعجالیة: المطلب الثاني

عجال في مجال الاستعجال الفوري والذي یتضمن وقف لاستلسلطات افي هذا المطلب سنتطرق 

التي لم تكن موجودة إ و .م.إ.استحدثها المشرع في ظل قحمایة الحریات الأساسیة التي التنفیذ و 

إلى تدابیر التحقیق و لتدابیر الاستعجالیة التي تنقسم بعدها سنتعرض إلى او م الملغى،.إ.في ق

  .التدابیر التحفظیة

  طات قاضي الاستعجال في مجال الاستعجال الفوريسل:الفرعالأول

وتتجسد اختصاصات قاضي الاستعجال الإداري في هذا المجال من خلال وقف تنفیذ القرارات، 

  .بالإضافة إلى السلطات الممنوحة له لحمایة حقوق وحریات الأفراد الأساسیة

  صلاحیاته في مجال وقف تنفیذ القرارات الإداریة:أولا

جراءات التقاضي التي عادة ما تستغرق وقتا طویلا بین مرحلة صدور القرار نظرا لطول إ

مرحلة الحكم بإلغائه، أصبح من الضروري منح قاضي الاستعجال الإداري سلطة اتخاذ و الإداری

لفترة طویلة رغم عدم بعض الإجراءات الوقائیة لتفادي تفاقم الأضرار المترتبةعلى بقاء سریانه 

  .3هذه الإجراءات الأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري من بینمشروعیته، و 

إلى  833وتجدر الإشارة إلى أن وقف تنفیذ القرارات الإداریة المنظم بموجب المواد من المادة 

إ، یختلفعن وقف التنفیذ .م.إ.من ق 914إلى المادة  913ومن المادة837غایة المادة 

هذه المادة تتعلق بوقف التنفیذ الذي یؤمر فمن نفس القانون،  919لمادة المنصوص علیه في ا

                                                           

.490، ص المرجع السابق ،، الجزء الثالث)نظریة الاختصاص( المبادئ العامة للمنازعات الإداریةمسعودشیهوب،   1 

.173فیصلقاضي، المرجع السابق، ص أنیس  2 
، مذكرة لنیل شهادة الإداریة الجزائريأحكام قانون الإجراءات المدنیة و وقف تنفیذ القرارات الإداریة في بوعلامأوقارت، 3

  .05، ص 2012الماجستیر في القانون العام، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 
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لیس قاضي في مواجهة قرار إداري ولو بالرفض، ویأمر به قاضي الاستعجال و به

  .عن النظام التقلیدي تحدث نظاما جدیدا لوقف التنفیذ ولكنه لم یتخلفالمشرع اس.1الموضوع

القانون الإداري هي أن إن القاعدة العامة في : الطبیعة القانونیة لنظام وقف التنفیذ .1

إنإعمال هذه القاعدة على إطلاقها سیترتب .2الطعن إداریا كان أو قضائیا لیس له أثر موقف

علیه من المساوئ ما یجعل كفة المیزان ترجح لصالح الإدارة، لذلك جاء نظام وقف التنفیذ 

  .كاستثناء من الأثر غیر الموقف لتصحیح مسار هذه القاعدة

الذي یجد علاقة ه طابع أساسي یفسر عمومیة مداه و ل3الموقف للطعن بالإلغاء فمبدأ الأثر غیر

متینة و شدیدة بقرینة سلامة القرارات الإداریة التي تنتج من جهة أخرى القوة التنفیذیة المباشرة 

وقف نشاطها عدم السماح بشل حركة الإدارة و  هي، فالحكمة من هذا المبدأ 4لهذه القرارات

  .تحقیق المصلحة العامةالهادف إلى 

اللوائح لتحقیق مصالح معینة الإدارة تتعمد مخالفة القانون و  غیر أنه في بعض الأحیان نجد أن

 فائدة نظام وقففي هذه الحالات تظهر أهمیة و فمصالح الأفراد المشروعة،  لها على حساب

حیانا إصلاحهاإذا قضى توخي نتائج مخالفة القانون التي یتعذر أالتنفیذ في كبح جناح الإدارة و 

  .5ببطلان القرار المطعون فیه

 فنظام وقف التنفیذ هو وسیلة من وسائل الدفاع التي وضعت تحت تصرف الأفراد كضمان

  .6إذا ما جنحت به الإدارة نحو طریق التعسف یجابهون به حق التنفیذ المباشر

ظ ما یتعذر تدارك فوقف التنفیذ هو محل ضروري لدعوى الإلغاء، إذ أن طریقه سوف یحف

هو بهذه الطریقة ضامن كم الإلغاء مجالا لإعمال آثاره ویحفظ له قیمته، و یجد حو تائجه، ن

                                                           
  .464ص ، 2009الطبعة الثانیة، منشورات بغدادي، الجزائر، ، الإداریةالإجراءات المدنیة و شرح قانون عبد الرحمانبربارة، 1

2Charles Debbasch, Contentieux administratif, 2ème éditions, Dalloz, Paris, 1978, p 435. 
3Ibid, p 523. 
4René Chapus, Droit du Contentieux administratif, 6ème éditions,Dom Droit Public, 
Montchristien, Paris, 1996,p 249. 

.44محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص   5 
العربي،  دار الفكر ،)القضاءدراسة مقارنة للتشریع والفقه و (نظریة التنفیذ المباشر في القانون الإداري محمد كامل لیلة، 6

  .333ص ، 1969القاهرة، 
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مصالح أصحاب الشأن و أیضا لعمل القاضي، فلا یجد أحدا من المخاطبین بالقرار أو و لحقوق

  .1القاضي نفسه أمام أمر واقع تفرضه الإدارة بغیر إمكانیة الرجوع

المتعلق بالاستعجال الإداري، نلاحظ أن المشرع  597- 2000رقم  الفرنسي القانونأمابصدور 

بنظام " Les sursis à exécution"الفرنسي قد استبدل نظام وقف تنفیذ القرارات الإداریة 

ختصاص قاضي الاستعجال ، الذي یندرج ضمن ا"Le référé suspension"الاستعجال الموقف 

عندما یكون ": إ التي تنصعلى ما یلي.م.إ.من ق 1ف/521ادة ذلك بموجب المالإداري، و 

لو كان قرارا بالرفض محل دعوى إلغاء، فإنه یمكن لقاضي الاستعجال القرار الإداري حتى و 

ا یكون مبررا الإداري إذا طلب منه ذلك أن یأمر بوقف تنفیذ هذا القرار أو بعض آثاره عندم

  ...."جدیا في مشروعیة هذا القرار أن الطاعن أثار شكابحالة الاستعجال، و 

الأحكام العامة لوقف التنفیذ ضمن دعوى الموضوع مع  فقد وضع المشرعأما في الجزائر 

من جهة أخرى نص على تطبیقات على الفصل فیها بإجراءات سریعة وبصفة استعجالیة، و النص

وقف القرارات الإداریة  فبخصوص .2و حالات لوقف التنفیذ في مجال الدعوى الاستعجالیة

جاء في الوقت نفسه بالتعدیلات الملغى، و  م.إ.قاحتفظ بالحالات التي كانت موجودة سابقا في 

  .597-2000الجدیدة التي جاء بها القانون الفرنسي رقم 

أما بالنسبة لوقف تنفیذ القرارات القضائیة فهي واردة ضمن الأحكام المتعلقة بدعوى الموضوع، 

لیس ضمن أحكام القضاء الفصل الثاني المتعلق بالدعوى و  من القسم الرابع منحیث جاءت ض

  .3الاستعجالي

توفر  لطلب وقف تنفیذ القرارات الإداریة لابد من: شروط وقف تنفیذ القرارات الإداریة .2

إلا سیتم رفضه، یة التي یجب أن یستوفیها الطلب و الموضوعو مجموعة من الشروط الشكلیة 

 .مجلس الدولةالمقدم أمام المحاكم الإداریة و  الشروط كلا من طلب وقف التنفیذتشمل هذه و 

 الشروط الشكلیة  . أ

بد من أن یتوفر كغیرها من الدعاوى لاذ أمام قاضي الاستعجال الإداري و إن دعوى وقف التنفی

لا یجوز لأي : "إ على أنه.م.إ.من ق 1ف/13تنص المادة حیث  المصلحة،و فیها شرطي الصفة

                                                           

.50محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص   1 

.11المرجع السابق، ص  -مطبوعة المدرسة العلیا للقضاء -نظریة اختصاص القضاء الإداريمسعود شیهوب،   2 

.إ.م.إ.من ق 914و  913المادة   3 
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بالإضافة  ،"له مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانونو لتقاضي ما لم تكن له صفةشخص ا

 :إلى شروط خاصة بها تتمثل فیما یلي

الإداریة بدعوى الإلغاء وجودا یرتبططلب وقف تنفیذ القرارات : وجوب رفع دعوى إلغاء )1

في مرفوعةعدما كأصل عام،إذ لا یقبل طلب وقف التنفیذ ما لم یكن متزامنا مع دعوى و 

استثناءا على هذه القاعدة یمكن تقدیم طلب وقف التنفیذ في حالة التظلم الموضوع، إلا أنه و 

لا یقبل طلب وقف تنفیذ القرار ": التیجاء فیها ما یليو إ.م.إ.من ق 830الإداري وفقا للمادة 

ار إلیه الإداري، ما لم یكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع، أو في حالة التظلم المش

إذ یجب على المدعي أن یرفق عریضة دعواه بما یثبت إما قید دعوى ، "أعلاه 830في المادة 

القرار الإداري، وإما یكفي أمام جهة الموضوع سابقة عن الدعوى المتضمنة طلب وقف تنفیذ 

  .لو تم قید الدعویین في نفس الوقتإثبات وجودها و 

، حیث إ.م.إ.قیذ القرارات الإداریة المكرسة في وینطبق هذا الشرط على كل حالات وقف تنف

اري أمام قاضي الموضوع، وكذلك حالتي وقف تنفیذ القرار الإد میشمل دعوى وقف التنفیذ أما

لمادة ا لما جاء فيوالمتمثلتین في حالة الاستعجال الفوري وفقا قاضي الاستعجال الإداری

القصوى إذا ما شكل القرار تعدیاأو إ، ووقف التنفیذ في حالة الاستعجال .م.إ.من ق119

  .إ.م.إ.من ق 921استیلاءا أوغلقا إداریا وفقا لنص المادة 

وشرط وجوب رفع دعوى إلغاء یعتبر شرطا منطقیا، فلا یعقل الاستجابة لطلب المدعي بوقف 

تنفیذ قرار لم یعارض في مدى مشروعیته أمام قضاء الإلغاء، ومن ثم فلا جدوى من وقف تنفیذ 

  .1لم یلغى بسبب عدم تحریك المدعي دعوى الإلغاء قرار

هذاما ویجب أن ترفع الدعوى أمام نفس المحكمة الإداریة الناظرة في الدعوى الاستعجالیة، و 

، ولكن هذا لا یعني أن تكون دعوى الإلغاء 2إ.م.إ.من ق 2ف/ 919یستشف من نص المادة 

مرفوعة أمام نفس التشكیلة الجماعیة الناظرة في دعوى وقف التنفیذ، و إنما یكفیأن تكون 

الدعویین أمام نفس المحكمة الإداریة، ذلك لأنه لو كانت الدعویین ترفعان أمام نفس التشكیلة 

                                                           

.13ق، ص المرجع الساب -مطبوعة المدرسة العلیا للقضاء-نظریة اختصاص القضاء الإداري مسعود شیهوب،   1 

."عندما یقضى بوقف التنفیذ، یفصل في طلب إلغاء القرار في أقرب الآجال": إ.م.إ.من ق 2ف/919المادة   2 
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إ إرفاق عریضة وقف التنفیذ مع .م.إ.من ق 926الجماعیة، لما اشترط المشرع في المادة 

  .1عریضة دعوى الموضوع

معنى ذلك عدم إثارة الطلب :تقدیم الطلب الرامي إلى وقف التنفیذ بدعوى مستقلة )2

 یجب أن تقدم طلبات وقف التنفیذ في عریضة مستقلةفاسبة النظر في دعوى الموضوع، بمن

  .إ.م.إ.من ق 926 ذلك حسب نص المادةو مرفقة بنسخة من عریضة دعوى الموضوعو 

أن  یشترط 10ف/170م الملغى كان من خلال المادة .إ.وتجدر الإشارة إلى أن المشرع في ق

ولیس عریضة، ولكن عملیا كان یقدم طلب وقف تنفیذ " طلب صریح"على یتم وقف التنفیذ بناءا

ذلك عن عریضة دعوى الإلغاء، أما الآن فقد تم حسم لإداري في شكل عریضة مستقلةالقرار ا

  .إ.م.إ.في ق

من تقنین المحاكم الإداریة على تقدیم طلب وقف التنفیذ  119أما في فرنسا، فقد نصت المادة 

  .2في صحیفة مستقلة عن صحیفة دعوى الإلغاء

ویرى جانب من الفقه أن استقلال صحیفتي الدعویین یفید في لفت نظر القاضي إلى وجود 

یتفق وكون تسبیب طلب الوقف لا یقتصرعلى طلب وقف تنفیذ ویسهل تحضیر دعواه، كما 

بیان أوجه عدم المشروعیة في القرار الإداري محل الطعن،وإنما اشتماله على ما یفید قیام 

  .3الاستعجال المسوغ لوقف التنفیذ وهو شرط خاص بطلبه

الفرنسي قد استقرا على ضرورة تقدیم طلب وقف تنفیذ ن القانونین الجزائري و إذا كان كلا م

قرار الإداري في عریضة مستقلة عن عریضة دعوى الموضوع، فإن القانون المصري قد اتبع ال

التنفیذ في صحیفة دعوى منهجا مختلفا، حیث نص صراحة على وجوب تقدیم طلب وقف 

من قانون مجلس الدولة  1ف/49لیس في صحیفة مستقلة، وذلك في المادة الإلغاء و 

لا یترتب على رفع الطلبإلى المحكمة ": فیها ما یلي التي جاء، و 1972لسنة  47رقم المصری

تأمر بوقف تنفیذه إذا طلب ذلك  وقف تنفیذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه یجوز للمحكمة أن 

قتران الطلبان فیجب ا ،"رأت المحكمة أن نتائج التنفیذ قد یتعذر تداركهاصحیفة الدعوى و  فى

أو إبداؤه نفیذ قرار إداري في صحیفة مستقلةوقف تمن ثم فلا یجوز طلب في صحیفة واحدة، و 

                                                           

.323آمال یعیش تمام، المرجع السابق، ص عبد العالي حاحة و   1 
2 Article 119 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel: «Les 
conclusions à fin de sursis doivent être  expresses et présentées par requête distincte». 

.266محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص   3 
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/ لكن هذا التوجه لقي العدید من الانتقادات، حیث اعتبر الدكتورمستقلا أثناء المرافعة، و 

غاء أنه إذا كان طلب وقف التنفیذ لا یمكن أن یكون سابقا لرفع دعوى الإل سلیمان الطماوي

قد طرأت س من ذلك إذا كانت دواعي التنفیذالعكتفرعه عنها،فعلى لاشتقاق الأولى من الأخیرة و 

  .1بعد تقدیم طلب الإلغاء فلیس هناك ما یمنع شكلا من قبول طلب وقف التنفیذ مستقلا

لأن الطلب في مثل هذه : أن لا یكون القرار الإداري المطلوب وقف تنفیذه قد تم تنفیذه )3

 .2الحالة یكون من دون جدوى

 الشروط الموضوعیة  . ب

شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق اللذان یعتبران شرطان بدیهیان  بالإضافة إلى

لابد من توفرهما في جمیع الدعاوى الاستعجالیة، ویجب أن یتوفر في دعوى وقف التنفیذ شرط 

  :موضوعي خاص بها ویتمثل فیما یلي

 919نصت على هذا الشرط المادة و : وجود شك جدي حول مشروعیة القرار الإداري 

و متى ظهر له من التحقیق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي "...: إ.م.إ.من ق

و بها قد 597-2000من القانون الفرنسي  1ف/521تقابلها المادة و ..." حول مشروعیة القرار

استبدلها و  عن اشتراط تقدیم وسیلة جدیة تبرر إلغاء القرار المطعون فیهتخلى المشرع الفرنسی

اص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعیة القرار، و یظهر الفرق باشتراط وجود وجه خ

، لأن الأول یتعلق بدفع قانوني، الذي "un moyen sérieux"واضحا بین مصطلح وسیلة جدیة 

ة الشك في دعم مشروعیة من شأنه أن یبرر إلغاء القرار محل وقف التنفیذ، أما الثاني فهو إثار 

و ذلك بإجراء في السبب المثار،بیان مدى توفر شكتحدید و  القرار، وللقاضي سلطة تقدیریة في

 .فحص في الدفوع المثارة

یهدف هذا الشرط إلى منع وقف التنفیذ بالنسبة للذین یسلكون طعونا تسویفیة أو مفتقرة بصورة 

فتح المجال أمام الذین یوحي طعنهم، بما لا شك فیه أن إلغاء القرار و للأساس القانوني، واضحة

أن عدم تنفیذهذا القرار یكون في هذه الحالة لصالح الإدارة محتملة جدا أو شبه مؤكدة و نتیجة 

  .3نفسها

                                                           

. .و ما بعدها 256، ص المرجع نفسه 1 

.440- 439عبد الرحمان بربارة، المرجع السابق، ص   2 

.21محمدبن ناصر، المرجع السابق، ص   3 
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والجدیة مؤداها ظهور ما یرجح إلغاء القرار بناءا على وثائق وأوراق الدعوى و الأسانیدو 

 الأسباب المقدمة، وهو ما یعبر عنه أیضا بشرط المشروعیة لارتباطه بأركان القرار ومدى عدم

، ویجب أن یكون استخلاص القاضي لترجیح احتمال إلغاء القرار الإداریمن خلال 1توفرها

الفحص الظاهري لأوراق موضوع دعوى الإلغاء، دون تعمق في بحث موضوع الدعوى لخروج 

ذلك عن نطاق اختصاصه كقاضي استعجال یفصل في طلب مستعجل، حیث یدخل مثل هذا 

  .2ي اختصاص قاضي الموضوعالبحث المتعمق لأوراق الدعوى ف

ل، لذلك تم تعویضه ونتیجة لهذه الشروط اعتبر الفقه الفرنسي أن نظام وقف التنفیذ قد فش

لأن إجراءات وقف التنفیذ لم تكن في مستوى احتیاجات ،"Référé suspension"بقاضي التوقیف

بإمكان المدعین ذا لم یكن للنطق بوقف التنفیذ، ل عدة أشهرالمتقاضي، فالقضاة یستغرقون 

، كما أن الإجراءات المتبعة في وقف التنفیذ 3الحصول على أمر استعجالي في أقصر الآجال

ال لأنه یجب على من إیداع الطلب إلى غایة الفصل فیه، كل هذا لم یكن یتماشى مع الاستعج

 ثاني سبب لفشلو ،اهذا یستغرق على الأقل أشهر القاضي التحقق وفحص طلب وقف التنفیذ، و 

وقف التنفیذ أمام القضاء الاستعجالي هو اشتراط المشرع لوجود سبب جدي، فمن خلال الواقع 

لیس طلبا في الموضوع و العملي نجد أن القضاة یراجعون هذه الحالات كأنهم یراجعون طلبا 

  .استعجالیا

ا هوكل حالة شك كانت مستبعدة، فالقاضي لا یستخرج الحالة الجدیة إلا إذا كان متأكدا بأن

إلا إذا كان متأكدا أن ذلك القرار سیلغى، فنفسیة القاضي مؤسسة، أي أنه لا یوقف التنفیذ

ستقوده إلى التدقیق في طلبات وقف التنفیذ وكأن القضیة تتعلق بدعوى في الموضوع، مما 

  .یتطلب تمدیدا من أجل دراسة جدیة أهمیة الدعوى

خفف من القید المتعلق بفحص مدى إ قد .م.إ.والملاحظ أن المشرع الجزائري في ظل ق

  .مشروعیة القرار اقتداءا بقاضي وقف التنفیذ الفرنسي

علیه قبل النطق بتوقیف تنفیذ القرار،  لزامام الملغى كان .إ.فقاضي وقف التنفیذ في ظل ق

إ فیكفي أن یوجد وجه .م.إ.فحص مدى مشروعیته مثلما یفعل قضاة الموضوع، أما في ظل ق

                                                           

.120، ص 2005التوزیع، عنابة، دار العلوم للنشر و ، القرارات الإداریةمحمد الصغیر بعلي،   1 

.94المرجع السابق، ص  ،الإثبات أمام القضاء الإداريعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  2 
3Rémy Schwartz, Op.cit, p 70. 
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حول مشروعیة القرار لیحكم القاضي الاستعجالي  اجدی ایثیر أو یحدث شكخاص من شأنه أن 

  .1بوقف التنفیذ

الأمن العام رورة عدم المساس بالنظام العام و كما نجد أن المشرع قام بإلغاء القید المتعلق بض

بهذا وفقا إ، و .م.إ.من ق3ف/مكرر 171و المادة  12ف/170المنصوص علیهما في المادة 

ار للقاضي الاستعجالي متى توافرت الشروط سابقة الذكر، الأمر بوقف تنفیذ القر  إ.م.لقانون إ

  .2لو تعلق النزاع بالنظام العام أو الأمن العامالإداري حتى و 

داري، بالإضافة إلى هذه الشروط التي تخول لقاضي الاستعجال صلاحیة وقف تنفیذ القرار الإ

 2ف/922وفرت إحدى الحالات المذكورة في المادة بوقف التنفیذ إذا ما تیمكنه أیضا أن یأمر 

  .الغلق الإداريو  مثلة في التعدي، الاستیلاءالمتإ و .م.إ.من ق

 حالات وقف تنفیذ القرار الإداري .3

"... : بقولها إ.م.إ.من ق 921لقد نصت على هذه الحالات صراحة الفقرة الأخیرة من المادة 

الإداري یمكن أیضا لقاضي الاستعجال أن یأمر في حالة التعدي أو الاستیلاء أو الغلق و 

س قضاءا قبل ذلك كان الاجتهاد القضائي قد كر ، و "بوقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه

  .3الغلق الإداريأقل بروزا في مادتي الاستیلاء و  بشكلغزیرا في مادة التعدي، و 

القضاء لتوضیح سنتوجه للفقه و یفا للتعدي، لذلك لم یحدد المشرع الجزائري تعر : التعدي  . أ

 .مفهومه

 التعریفات الفقهیة )1

تكون : "De Laubadère/ إن التعریفات الفقهیة المتعلقة بالتعدي كثیرة جدا، فحسب الأستاذ

حالة الاعتداء المادي عندما ترتكب الإدارة أثناء قیامها بنشاط مادي تنفیذي مخالفة جسیمة 

 .4"تمس بحق الملكیة أو حریة عمومیة

الفعل الذي تقدم علیه إحدى الأشخاص الإداریة : "على أنه بوجادي عمر/ ویعرفه الدكتور

العامة، من تجاوز للحقوق المادیة للأشخاص، عن طریق عدم احترام الحدود المرسومة 

                                                           

. 323آمال یعیش تمام، المرجع السابق، ص عبد العالي حاحة و   1 

. 323المرجع نفسه، ص  2 

.11المرجع السابق، ص  -مطبوعة المدرسة العلیا للقضاء -نظریة اختصاص القضاء الإداريمسعود شیهوب،   3 
4André De Laubadère, Traité de droit administratif-Tom1- Pichon/Durand-Auzias, 1973, p 201. 
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إذا ما قامت الإدارة المحلیة أثناء قیامها بأشغال تسویة : والمكونة لملكیة من الأملاك، مثلا

لكیتها وأثناء قیامها بالعمل، لم تكترث بالحدود الترابیة المرسومة بین ملكیتهاو أرض تابعة لم

الأراضي الأخرى المملوكة للغیر والمحاذیة لها، فتقوم بهدم بعض الأمتار وتضمهاإلى ملكیتها 

الأصلیة، دون الخضوع للإجراءات القانونیة لنزع الملكیة للمنفعة العمومیة، عندها یعتبر هذا 

من قبیل التعدي الذي یستوجب تدخل القضاء الإداري بوقف التنفیذ استعجالیا، إذا ما العمل 

  .1"طرح الإشكال أمامه من قبل المعتدى علیه

الاعتداء المادي یتحقق عندما تقوم الإدارة بعملیة مادیة لا : "إلى أن ابن بادیس/وتشیر الأستاذة

  .2"ملكیة عقاریةتتماشى مع ممارسة سلطاتها وتمس بحریة عمومیة أو 

إن اختلفت من حیث الصیاغة حالة التعدي و في نجد أنها تتحد  ما سبق من تعاریفمن خلال 

على أنها تصرف الإدارة المشروع المؤدي إلى المساس بحقوق الأفراد الأساسیة كحق الملكیة 

  .3غیرهو 

 التعریفات القضائیة )2

تصرف متمیز : "بأنهCarlierفي قضیة  18/11/1949عرفه مجلس الدولة الفرنسي في قرار 

  .4"بموجبه تمس هذه الأخیرة بحق أساسي أو بالملكیة الخاصة، بالخطورة صادرعن الإدارة

ولم یبتعد القضاء الجزائري عن هذا المفهوم، ففي قرار عن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا 

اعتبرت التعدي كل تصرف من الإدارة یكون مشوبا بخطأ جسیم 09/07/1971بتاریخ صادر 

سیدة من المسكن المؤجر لها ث قام والي ولایة الجزائر بطرد على الحقوق الأساسیة للأفراد، حی

ن الوالي استعمل سلطة لا إ: "القرار ما یلي جاء في حیثیات هذا، و 5دون اللجوء إلى القضاء

ال في اختصاص الإدارة، و في حالة التعدي الذي هو عمل مادي تدخل بأي حال من الأحو 

                                                           

.317-316 ص.عمر بوجادي، المرجع السابق، ص  1 
، ج، الجزائر.م.د )شروط قبول دعوى تجاوز السلطة، دعوى القضاء الكامل( قانون المنازعات الإداریةرشید خلوفي،  2

  .186، ص 1994

.468عبد الرحمان بربارة، المرجع السابق، ص   3 
للقضاء، الدفعة  المدرسة العلیا، مذكرة تخرج لنیل إجازة الإداریةاء المستعجل في المواد المدنیة و القضیسمینة لامیة زردومي،  4

  .49ص ، 2009، 17
مداخلة ، )سلطات قاضي الاستعجال الإداري في وقف تنفیذ القرارات الإداریة المتعلقة بالتعدي(محمد عبد الحق بن وارث،  5

  .2011ماي  18و  17، یومي 1945ماي  8المنعقد بجامعة  في الملتقى الوطني
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یزید عن العمل الإداري الطبیعة الإداریة، یجوز للقاضي الإداري خروجا عن المبدأ القائل بعدم 

إعادة و  الفصل في الدعوى، أن یوجه أوامر للإدارة لوقف التعدي أثناءجواز توجیه أوامر للإدارة

  ".قبل أو إلزامها بإخلاء الأماكنعلیه من  لى ما كانإالحال 

 شروط التعدي )3

إ لابد من توفر .م.إ.من ق 921حتى نكون بصدد حالة التعدي المنصوص علیها في المادة 

  :هماجال الإداري التحقق من وجودهما و شرطین أساسیین على قاضي الاستع

المادیة التي تشكل تعدیا تقسم الأعمال : قیام الإدارة بعمل مادي غیر مشروع: الشرط الأول

  :إلى صنفین هما

ارة هي الأعمال التي تقوم بها الإدو :الأعمال المادیة المرتبطة بتنفیذ القرارات الإداریة  .أ 

یكون مشوبا بمخالفة جسیمة، نظرا لكون القرار غیر قابل للتنفیذ، كأن و تنفیذا لقرار صادر عنها 

صلاحیته قد انتهت، كالقرار الذي یمنع الصید یكون القرار ملغى إداریا أو قضائیا أو كانت 

كل عمل مادي تنفیذي یستند لك الفترة أصبح القرار منعدما، و أثناء فترة التكاثر، فإذا انتهت ت

، كما یعتبر من أعمال التعدي تنفیذ عمل من 1إلیه خارج فترة صلاحیته یشكل اعتداءا مادیا

ط كهربائي له ضغط عالي أو حفر قنوات جانب الإدارة لم یصدر بشأنه قرار إداري كمد خ

 .2تمریر الغاز على ملكیة خاصة دون اللجوء إلى نزع الملكیة للمنفعة العامة

من تتمیز بخاصیة النفاذ المباشر، ولكنها لا تكفي لتجعل فمن المعلوم أن القرارات الإداریة

قرارات قابلة للتنفیذ  صدارإن كان بإمكانها إتنفیذ الجبري، فالجهة الإداریة و القرارات قابلة لل

  .3لكنها لا تستطیع تنفیذها جبریا باستعمال القوة العمومیة إلا إذا توافرت شروط معینةالمباشر و 

اللجوءإلى كویتحقق التعدي أیضا إذا ما كان القرار الصادر عن الإدارة مشوبا بمخالفة جسیمة، 

  .1أشخاص حتى لا یعترضوا تنفیذ قرار إداريحجز 

                                                           

.77بوعلام أوقارت، المرجع السابق، ص   1 

.468عبد الرحمان بربارة، المرجع السابق، ص   2 
  :تتمثل هذه الشروط فیما یليو  3

 .مصدره في نص قانوني محددد مضمون العمل المواد ، تنفیذه و یجب أن یج -

حتى ذلك سوء نیته الواضحةیكفي في حكم القانون أو القرار الإداري و یجب أن یظهر الفرد المخالف رفضا لتنفیذ  -

 .رفضه للتنفیذیمكن استخلاص

André De Laubadéré, Op.cit, p 318.  
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دون  هي الأعمال التي تصدرها الإدارةو : الأعمال المادیة المرتبطة بالقرارات الإداریة  .ب 

في  لكنها تشكل وظیفة تلك الإدارة كأعمال التدریس الیومیةو وجود قرار سابق یأمر بها، 

فإذا تبین لقاضي الاستعجال الإداري .الخ... أعمال التدریب في الثكنات الجامعات والمدارس و 

  .قانوني یقضي بتوفر حالة التعدي لإدارة لا یستند لأي نصأن عمل ا

لا یتحقق التعدي إلا إذا كان تصرف : المساس بحریة أساسیة أو بحق الملكیة: الشرط الثاني

الإدارة فیه مساس خطیر بحق الملكیة أو بالحقوق الأساسیة، بحیث یجد المعنیون أنفسهم في 

في ذلك أن یكون الحق عینیا أو یستوي ساسیة، و أو حقوقهم الأ وضعیة تجرید من أملاكهم

شخصیا أو لصیقا بالشخص مثل تحطیم منقولات أو اقتحام منزل أو الاعتداء على حق 

شخصي كحق المستأجر في التمتع بالعین المؤجرة قبل انقضاء عقد الإیجار أو في حالة تمدیده 

  .یة المكرسة دستوریاغیرها من الحقوق الأساسو  2القانوني، أو حریة تنقل الأشخاص

فعدم احترام إجراءات التعویض الخاصة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة یشكل تعدیا 

یستوجب بالتالي الأمر بوقف حیازة الإدارة ملكیة المدعي إلى ما بعد انقضاء شهر من إیداع و 

لي ولایة قضیة وا، في )الغرفة الإداریة(المحكمة العلیا ، هذا ما جاء في قرار مبلغ التعویض

  .3وجمعةبزراوي / عنابة ضد السید

عدة یتخذ لشيء المملوك عقارا أو منقولا، و فالمساس بحق الملكیة یشكل تعدیا سواء كان ا

أو نزعها  4ة الغیر أو حرمان صاحبها من التمتع بهالاء الإدارة على ملكییاست: ن بینهامأشكال 

  .5مشروعةغیر نقلها إلى الملكیة العامة بطریقة و 

 سلطات قاضي الاستعجال في حالة التعدي )4

إذا كان التعدي ناتجا عن قرار إداري فیمكن لقاضي الاستعجال الإداري أن یأمر بوقف تنفیذ 

یوجه أوامر یمكنه أن  بلذلك إلى غایة البت في مشروعیته، و ،6القرار الإداري المطعون فیه

                                                                                                                                                                                           

.78بوعلام أوقارت، المرجع السابق، ص   1 

.202المرجع السابق، ص  -الجزء الثاني–المنتقىفي قضاء الاستعجال الإداريملویا، ثلحسین بن شیخ آ  2 
  .506المرجع السابق، ص  ،، الجزء الثالث)نظریة الاختصاص( الإداریةالمبادئ العامة للمنازعات مسعود شیهوب، 3

 4 المحكمة العلیا (الغرفة الإداریة)، قضیة م.صضد وزیر العدل، المجلة القضائیة، العدد 03، 1990، ص 176.
، قرار )الغرفة الإداریة(، المحكمة العلیا "حیث أن شغل البلدیة بدون وجه حق أو سند لثلاث قطع أرضیة خاصة یعتبر تعدیا" 5

  .104، ص 1992، 02، العدد المجلة القضائیة، 1988أكتوبر  30مؤرخ في 

.إ.م.إ.من ق 921المادة   6 
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لأن  أو وقف التنفیذ و غیرها من الإجراءات، مثل التوقف عن الأشغالها للإدارة مهما یكن نوع

لیس له أي أساس قانوني، و بالتالي لة التعدي یفقد صفته الإداریة، و في حاتصرف الإدارة 

یجوز الأمر بوقفه أو إرجاع الحالة إلى ما تصرف صادر عن الأفراد العادیین و یصبح بمثابة 

  .1كانت علیه

 الاستیلاء  . ب

  .2حیازة شخص من الخواص من طرف الإدارةهو نزع عقار موجود في : لغة

والاستیلاء المقصود هنا هو الاستیلاء غیر المشروع، إذ قد یكون مشروعا مثل ما هو الحال 

  .3وما بعدها 679التي تناولها القانون المدني في المادة " La réquisition"بة للتسخیرةبالنس

العقاریة الخاصة عن طریق احتلالها دون الاعتداء على الملكیة : وقد عرف الاستیلاء على أنه

مبرر مشروع، كأن تستولي الإدارة على مساحة غیر مبنیة ملك لأحد الخواص لتستعملها 

  .4كموقف لسیارات الخدمة أو مكانا لتصلیح العتاد دون اكتسابها بالطرق القانونیة

ر المملوك نوع من وضع الید على الشيء غی: على أنه بوجادي عمر/ وقد عرفه الدكتور

للشخص الإداري العام، الذي یحدث في بعض الحالات من قبل بعض الإدارات العمومیة، التي 

أنها صاحبة الملكیة الأصلیة، أو لما إلیها دون سند قانوني، مدعیةتأخذ بعض المرافق وتضمها 

في تستولي بعض المصالح الإداریة على مركبة من المركبات أو أشیاء منقولة دون الاستناد 

  .5العملیة إلى إجراءات قانونیة تبیح ذلك

لاء هكذا نجد أن التعدي أوسع من الاستیلاء الذي یقتصر فقط على حالة قیام الإدارة بالاستیو 

تختلف حالة الاستیلاء ، و 6سواء بطریقة مشروعة أو غیر مشروعةعلى عقار مملوك للأفراد،

  .7المنقولاتو بینما التعدي فیشمل العقاراتعن التعدي، فیكون الاستیلاء متعلقا بالعقارات فقط 

                                                           
  .176-175، ص 1993بع عمار قرفي، باتنة، الجزائر، ، مطاالمستعجل في الأمور الإداریةالقضاء بشیر بلعید،  1

2«Dépossession d’un immeuble subie par un particulier de la part de l’administration», Petit 
Larousse en couleur », Op.cit, p 333. 

.203المرجع السابق، ص  ،الجزء الثاني، المنتقىفي قضاء الاستعجال الإداريملویا، ثلحسین بن شیخ آ  3 

.468عبد الرحمان بربارة، المرجع السابق، ص   4 

.317عمر بوجادي، المرجع السابق، ص   5 
، 1978، دار الفكر العربي، القاهرة، 2، طالنظم الوضعیةالإدارة في الشریعة الإسلامیة و  الرقابة على أعمالسعید الحكیم، 6

  .468-467 ص.ص

.468عبد الرحمان بربارة، المرجع السابق، ص   7 
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، )الاستیلاء غیر النظاميالاستیلاء النظامي و : (الاستیلاءفي فرنسا یتم التمییز بین نوعین من 

مما یترتب عنه اختلاف الجهة المختصة في مجال هذه المنازعات بین القضاء العادي 

لبات التعویض عن الاستیلاء في طادي هو المختص في حالة النظر الإداري، فالقاضي العو 

في مدى مشروعیة القرار القاضي بالاستیلاء، و هذه لیس من اختصاصه النظر رعي، و غیر الش

-Hôtel du vieux"في قضیة شركة  17/03/1949القاعدة كرسها قرار محكمة التنازع في 

Beffroi"
فإن الاستیلاء في القانون الجزائري لا یرد إلا على العقارات، بینما قد ینصب  علیهو .1

  .2كذا على الخدمةسي على الأموال مهما كان نوعها و طبقا للقانون الفرن

  :و لكي نكون أمام حالة استیلاء لابد من توفر مجموعة من الشروط الأساسیة المتمثلة فیما یلي

 عدم مشروعیة الاستیلاء .1

سمح الإجراءات القانونیة التي ت 4قانون نزع الملكیة من أجل المنفعة العامةو 3القانون المدنيحدد 

كل تصرف إداري لحجز أو مصادرة ملكیة عقاریة من أصحابها، و سمح للإدارة بنزع الملكیة ت

تبعا لذلك یكون ، و 5خارج هذا الإطار القانوني یعتبر استیلاءا غیر مشروع على ملكیة الغیر

من المقرر قانونا و ،6غیر مشروع إذا انصب على المحلات المخصصة للسكن فعلا الاستیلاء

من ثم فإن القرار الإداري ال على المحلات المخصصة للسكن، و أنه لا یجوز الاستیلاء بأي ح

أو إذا كان الاستیلاء بأمر المتضمن الاستیلاء على السكن یعد مشوبا بعیب خرق القانون، 

یة یتم الاستیلاء بصفة فرد": من القانون المدني على أنه 1ف/680تنص المادة ، حیث شفوي

  ".یكون كتابیاأو جماعیة و 

 المساس بحق ملكیة عقاریة .2

                                                           
1http://www.tribunal-conflits.fr/decisions-quelques-grands-arrets.html. Consulté le 19/05/2023 

.203المرجع السابق، ص  ،الجزء الثاني، قضاء الاستعجال الإداريالمنتقىفي ملویا، ثلحسین بن شیخ آ  2 

.ما بعدها من القانون المدنيو  677المواد   3 
، الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، 1991أفریل  27المؤرخ في  91/11القانون رقم 4

  .المتمم

.105عبد الغني بلعابد، المرجع السابق، ص   5 
، 1990، 04، العدد قضائیةالمجلة ال، 12/07/1986المؤرخفي  42136، قرار رقم )الغرفة الإداریة(المحكمة العلیا  6

  . 170-169-168 ص.ص
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یعد حق الملكیة العقاریة من الحقوق الأساسیة الذي اهتمت به معظم التشریعات منذ القدم، 

استثناءا یمكن السماح و  ة اكتسابه بطرق عدیدة، إلا أنهكیفینظم المشرع الجزائري هذا الحق و و 

، غیر أن الأساس المعتمد لنزع الملكیة العقاریة قد 1بنزع هذا الحق على أساس المنفعة العامة

ض خاصة لإنجاز تم تجاوزه إذا تم نزع أملاك دون تنفیذ أي مشروع علیها ثم حلت لأغرا

نجد أنه یشترط في الاستیلاء و .2توزیعها قطعا للخواص لبناء سكنات فردیةتعاونیات عقاریة و 

شمل الذي یفقط، عكس ما هو علیه في التعدي و غیر الشرعي أن یمس بالملكیة العقاریة 

هكذا نجد أنه إذا ما توفرت هذه الشروط في الاستیلاء یمكن و .3المنقولةالملكیة العقاریة و 

یذ الاستیلاء على رفع دعوى استعجالیة للقیام بعملیة المطالبة بوقف تنفیأن  المتضررللشخص 

  .4الشيء المستولى علیه

 إذا ما تبین الاستیلاء لقاضي الاستعجال الإداري استطاع أن یأمر بأي إجراء لوقفذلكو 

لى ما كان إعادة الحالإو توقیف الأشغال من الأماكن ورفع الید و الاستیلاء بما في ذلك الطرد 

  .5غیرها من الإجراءات المناسبةعلیه أو الهدم و 

إن الغلق الإداري هو عمل ینصب على غلق محل من المحلات، أو : الإداريالغلق   . ت

الذي إذا ما استمر مغلوقا لمدة معینة تعرض صاحبه إلى من الأنشطة و توقیف ممارسة نشاط

إذا ما عطل بیعها لمدة زمنیة قصیرة ستتعرض ن السلعة المعروضة للبیع خسارة فادحة، لأ

 دي إلى إلحاق أضرارا جسیمة بالطبیب صاحب العیادةللتلف، أو أن غلق عیادة طبیة سیؤ 

 .6المرضى الذین لدیهم مواعید لا تؤجل لفترات زمنیة أخرى غیر المحددة لهم في المیعادو 

إ لا یقتصر على .م.إ.من ق 921وهكذا نجد أن الغلق الإداري المنصوص علیه في المادة 

من قانون  146غلق المحلات الذي تمارسه إدارة الضرائب لتحصیل دیونها وفقا للمادة 

الإجراءات الجبائیة، إنما یشمل كل قرار إداري یرمي إلى الغلق كتصرف عقابي ضد صاحب 

                                                           
  .156، ص 2006، 8 ، العددمجلة مجلس الدولة، إشكالات التقاضي في النزاع العقاري أمام القضاء الإداريعمار معاشو، 1

.  156المرجع نفسه، ص  2 

.192رشید خلوفي، المرجع السابق، ص   3 

.317عمر بوجادي، المرجع السابق، ص   4 

.289، ص 1976، دار الفكر العربي، القاهرة ،)دراسة مقارنة(دروس في القضاء الإداري سلیمان محمد الطماوي،  5 

. 317عمر بوجادي، المرجع السابق، ص   6 
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خل قاضي الاستعجال الإداري من أجل وقف تنفیذ القرار المتضمن ویتد.1المحل أو المؤسسة

الغلق الإداري لاسیما إذا تبین له من ظاهر القرار الإداري المطعون فیه بأنه صدر مخالفا 

، أو أنه صدر بقرار إداري عشوائي لا یؤخذ بعین الاعتبار 2للتشریع والتنظیم المعمول بهما

وسیقوم قاضي 3 أو مستقبلا للمحل الذي یراد غلقه إداریاالمخاطر التي قد یتسبب فیها حالا

الموضوع لاحقا بفحص مشروعیته، وقد استقر الاجتهاد القضائي على اعتبار القرار الإداري 

  .4مشوب بعیب تجاوز السلطة یستوجب إبطاله االمتضمن الغلق خارج ما یسمح به القانون قرار 

لشروط الضروریة لانعقاد الاختصاص لقاضي لكن في حالة الغلق الإداري وإذا توفرت ا

الاستعجال الإداري، فهل أصبح القاضي مختصا بحكم النص القانوني بوقف تنفیذ القرار 

الإداري أم أنه سیبحث مشروعیته من عدمها؟ مثلما عرضتله الحكومة في أسباب التعدیل، إذ 

ة باستعمال هذا الإجراء إن الغلق الإداري عالجته عدة نصوص سمحت للإدار : "بررت بالقول

الذي یتمیز تطبیقه أحیانا بنوع من التعسف، ولأجل معرفة مدى مشروعیته یقترح إخضاعهذا 

الإجراء لرقابة قاضي الاستعجال الإداري، على غرار حالتي التعدي والاستیلاء المنصوص 

القضاء  هذا التعدیل سیرفع أي لبس و یجعلمثل م، و .إ.مكرر من ق 171علیهما في المادة 

وقف تنفیذ قرار الغلق الإداري إذا ما تبین له أن الغلق بداري الاستعجالي مختصا بأن یأمر الإ

تكشف هذه الأسباب و .5"لشروط التي ینص علیها التشریع المعمول بهلتم تعسفیا أو تم خلافا 

 ستعجال من أجل رقابةأن الهدف من التعدیل هو إضافة الغلق الإداري لسلطات قاضي الا

خاصة فیما یخص وابط الأساسیة لقاضي الاستعجال و هو ما یتعارض كلیا مع الضمشروعیتها و 

القرارات المطلوب وقف تنفیذها  عدم المساس بأصل الحق، لأنه غیر مختص برقابة مشروعیة

إن تبینت له عدم المشروعیة الصارخة قضى بوقف ن كان یجوز له أن یبحث ظاهرها، و إ و 

ه اللامشروعیة قضى بعدم م تبدو للفكرة التعدي، أما إذا  تنادا إلىالتنفیذ اس

 محمد صالح بن أحمد خراز/ الإشكال الذي نجم عن هذا التعدیل حسب الدكتورو .اختصاصه

                                                           

. 468عبد الرحمان بربارة، المرجع السابق، ص   1 

.468المرجع نفسه، ص  2 

.317عمر بوجادي، المرجع السابق، ص   3 
، 04، العدد مجلة القضائیة، ال1986جویلیة  12المؤرخ في  46723، ملف رقم )الغرفة الإداریة(قرار المحكمة العلیا  4

  .162، ص 1990

.2000الإداریة الذي تقدمت به الحكومة أمام البرلمان، جانفي لقانون الإجراءات المدنیة و معدل أسباب مشروع القانون ال  5 
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لا یستطیع أن یقضي بعدم اختصاصه إن بدى له أن القرار قاضي الاستعجال الإداري  هو أن

لا یستطیع أن یقضي إ و .م.إ.من ق 921المادة  ،لأنه أصبح مختصا من خلال نصامشروع

  .1في ذلك من مساس بأصل الحقى أساس أن القرار كان مشروعا لمابرفض الدعوى عل

یا، حیث لا یفرق بین بالرجوع إلى القضاء الجزائري نجد أنه كان یعتبر الغلق الإداري تعدو 

مثال ذلك ما قضتبه الغرفة الاستعجالیة الإداریة بمجلس قضاء الجزائر بتاریخ الحالتین، و 

في قضیة المؤسسة ذات المسؤولیة المحدودة ضد والي ولایة تیبازة بالأمر  25/02/2004

المتضمن غلق المطعم الكائن ببلدیة الدواودة إلى حین تنفیذ القرار الصادر عن الوالي و بوقف 

  .2ع، لكون قرار الغلق یشكل نوعا من التعديالفصل في دعوى الموضو 

لم یتم التمییز بینهما، و لكن و الغلق مشمولا ضمن فكرة التعدي، و م الملغى كان .إ.ففي ظل ق

  .إ أصبح الغلق الإداري حالة مستقلة عن باقي حالات الاستعجال القصوى.م.إ.بصدور ق

نفیذ القرار الإداري كلما توفرت بصفة عامة، فإنه یجوز للمحكمة الإداریة أن تأمر بوقف ت

نصت على فكرة وقف التنفیذ على الحالات المذكورة سابقا متوفرة و كلما كانت إحدى شروط و ال

من     1ف/833المادة (سبیل الاستثناء من القاعدة العامة المتمثلة في نفاذ القرار الإداري 

ة وارد ضمن أحكام ات الإداریعلى الرغم من أن النص هنا على وقف تنفیذ القرار ، و )إ.م.إ.ق

ذ ینبغي أن لیس أحكام قضاء الاستعجال، في حین أن دعوى وقف التنفیقضاء الموضوع و 

في إ نصت صراحة على وجوب التحقیق .م.إ.من ق 835لأن المادة  تكون دعوى استعجالیة،

  .3یتم تقلیص الآجالطلب وقف التنفیذ بصفة عاجلة و 

  داریةإجراءات وقف تنفیذ القرارات الإ .4

مكتوب من ه طلب صریح و لا ینعقد الاختصاص لقاضي الاستعجال بوقف التنفیذ ما لم یرفع إلی

  .4هذا الطلب یجب أن یرفق بنسخة من عریضة دعوى الإلغاءالمدعي، و 

                                                           

.85بوعلام أوقارت، المرجع السابق، ص   1 
- 70، فهرس رقم )غیر منشور(قرار استعجالي ،الجزء الثاني، المنتقىفي قضاء الاستعجال الإداري،ملویا ثلحسین بن شیخ آ 2

مدعى البدیهي، فثابت لنا أن قرار القاضي الاستعجال القاضي الأكید و  تطبیقا للمبدأ القانوني الذي یجعلو : "... یهجاء فو ، 04

من  3ف/مكرر 171یجوز لنا اتخاذ كل التدابیر اللازمة لوضع حد لهذا التعدي وفقا لنص المادة علیه یعد نوعا من التعدي، و 

  .208، ص 2005ئر، التوزیع، الجزاو النشر دار هومه للطباعة و ، "م.إ.ق

.12المرجع السابق، ص  -مطبوعة المدرسة العلیا للقضاء– نظریة اختصاص القضاء الإداريمسعود شیهوب،   3 

.324آمال یعیش تمام، المرجع السابق، ص عبد العالي حاحة و   4 
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إلى وقف التنفیذ إ صراحة على أن تقدم الطلبات الرامیة .م.إ.من ق 834قد نصت المادة و 

تتطابق النصوص الجزائریة مع النصوص الفرنسیة في هذا المجال، مع فارق بدعوى مستقلة، و 

وتعني  "Une requête distincte"عن فبینما تتحدث النصوص الجزائریةبسیط و لكنه مهم، 

  .1عریضة متمیزة عن عریضة دعوى الموضوع

نص الفرنسي یمكن فهم اله یشترط أن تكون متزامنة معها، و لو أنبمعنى أن تكون مستقلة عنها و 

 بصفة انفرادیةالتي تفصل على وجه السرعة و  2عندما نعرف الجهة المختصة بوقف التنفیذ

دون انتظار انتهاء إجراءات التحقیق في دعوى الموضوع التي تفصل فیها التشكیلة الجماعیة و 

كاملة، بینما نلاحظ نوعا من الغموض في النص الجزائري الذي یتبنى نفس الخصائص 

لكنه یجعل التشكیلة الجماعیة التي تفصل في دعوى الموضوع هي التي تفصل والإجراءات، و 

  .في وقف التنفیذ، مما قد یؤثر على سرعة الإجراءات بسبب الطابع الجماعي للتشكیلة

هذا و ،)إ.م.إ.من ق 923المادة (الوجاهیةجزائري مبدأ الإجراءات الشفویة و قد كرس المشرع الو 

  .ي الفصل في الطلبات المستعجلةبهدف الإسراع ف

الي باعتبارها بطبیعة الحال فإن التحقیق في الدعوى یتم حسب إجراءات القضاء الاستعجو 

حتى في فرنسا التي ورد تنظیمها بشكل مستقل عن القضاء الاستعجالي، دعوى استعجالیة، و 

  .3مهل سریعةو على وجه السرعة و حسب إجراءات فإنه یتم التحقیق في الدعوى 

وقف تنفیذ القرارات الإداریة تكون قابلة بام الصادرة عن المحاكم الإداریة أخیرا فإن الأحكو 

اف الأوامر الاستعجالیة الأخرى للطعن فیها بالاستئناف أمام مجلس الدولة في نفس میعاد استئن

  ).إ.م.إ.من ق 937المادة ( یوما 15هو و 

مجلس الدولة بخصوص وقف تنفیذ القرارات الإداریة المركزیة فهي  نأما الأوامر الصادرة ع

هذه نقطة تمایز مع النظام الفرنسي، حیث تخضع أحكام و الأخیرة، تصدر بالدرجة الأولى و 

من تبلیغها أمام محاكم الاستئناف یوما 15لى الاستئناف خلال وقف تنفیذ القرارات الإداریة إ

  .4الدولة خلال نفس المدةالإداریة، ثم بالنقض أمام مجلس 

                                                           

.13المرجع السابق، ص  -مطبوعة المدرسة العلیا للقضاء-نظریة اختصاص القضاء الإداريمسعود شیهوب،   1 

.المحكمة الإداریة أو رئیس قسم المنازعات بمجلس الدولة  2 

. 14المرجع السابق، ص  -مطبوعة المدرسة العلیا للقضاء-نظریة اختصاص القضاء الإداريمسعود شیهوب،  3 

. 14، ص المرجع نفسه 4 
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  :تتمثل فیما یلي تخضع لأي طریقة من طرق الطعن و توجد بعض الأوامر لاو 

 الأمر القاضي بوقف تنفیذ قرار تشوبه إحدى الوجوه التي تشكك جدیا في مشروعیته، -

 .إ.م.إ.من ق 919بالتالي إمكانیة إلغائه حسب نص المادة و 

و الغلق أوى أو حالة التعدي أو الاستیلاء القصالأمر الصادر بمناسبة حالة الاستعجال  -

 .إ.م.إ.من ق 921الإداري حسب نص المادة 

 .إ.م.إ.من ق 922الأمر بتعدیل أوامر الاستعجال أو وضع حد لها حسب نص المادة  -

الحكمة من عدم قابلیة هذه الأوامر الاستعجالیة للطعن في كونها تتضمن تدابیر تحفظیة مؤقتة و 

  .أثرهاعند الفصل في دعوى الموضوع سرعان ما ینتهي

مما تم سرده نجد أن المشرع قد وسع من سلطات قاضي الاستعجال الفاصل في المادة الإداریة 

التي كانت سابقا مجرد استثناء یمارسه في حالة ما إذا ت الإداریة و في مجال وقف تنفیذ القرارا

اریا، كما أن الأوامر الصادرة في وقف كان القرار الإداري یشكل تعدیا أو استیلاءا أو غلقا إد

مؤقتة بطبیعتها تهدف إلى الوقایة من الآثار الضارة لتنفیذ القرار نفیذ القرارات الإداریة هي أوامر ت

دون التطرق إلى الخوض في الموضوع أو المساس بأصل الحق أو تدحضه حتى الفصل في 

  .الموضوع

لحكم في الشق یزول أثره بصدور ااري و ادر عن قاضي الاستعجال الإدینقضي الأمر الصو 

ینحصر المدى الزمني لوقتأثر الأمر الصادر في طلب وقف التنفیذ في الموضوعي للدعوى، و 

 .1في الموضوعالحكم الصادر یذ و وقف التنف المدة ما بین صدور أمر

  سلطات قاضي الاستعجال الإداري في مجال الحریات الأساسیة: ثانیا

إ هو منح قاضي الاستعجال صلاحیة اتخاذ جمیع .م.إ.الني استحدثها قمن أهم الصلاحیات 

هذا فإسناد ،)إ.م.إ.من ق 920المادة ( التدابیر الضروریة للمحافظة على الحریات الأساسیة

على غبة المشرع الجزائري في أن یضفي الاختصاص لقاضي الاستعجال الإداري یجسد ر 

الافریقیة، وفاءا من ل المجموعة المغاربیة والعربیة و عهودة لدو الحریات الأساسیة حمایة غیر م

جهة بالتزاماته الدولیة في تفعیل سبل حمایة الحریات لاسیما بالنسبة للمواطنینو الأجانب 

من جهة أخرى تطویر النظام القضائي الجزائري بمحو ما و .المقیمین على الأراضي الجزائریة

                                                           

.149المرجع السابق، ص  ،الإثبات أمام القضاء الإداريعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  1 
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من الدول لاسیما فرنسا، خاصة بما یوجد في العدیدیات مقارنة تردد من قصوره في حمایة الحر 

في هاتین أن فكرة امتیازات السلطة العامة على النحو المعروف في الجزائر بما یخالف الحالو 

قام الأول نه یحمي في المكأمعها النظام القضائي الجزائري و  بداالدولتین أو غیرهما،

لهذا أراد المشرع الجزائري أن یضع نموذجا و وحریات الأفراد، امتیازات الإدارة لا حقوقو سلطات

انونیة تتحقق فیها بصورة من الأنظمة القفي غیره  نموذج الفرنسي لحمایة غیر مسبوقةمشابها لل

ت عبر التاریخ الحریافمجال تقریر الحقوق و .حریات الأفراد الأساسیةو فعالة حمایة حقوقعاجلة و 

المقابل نجد أن الحقوق في ،1ا من أجل الحریةنتیجة انتصارات أحرزتها الشعوبفي كفاحه كان

لا دیمومتهاج ثورة شعوب بل بإرادة الخالق، و المحمیةفي الإسلام لم تكن نتائوالحریات المقررة و 

منذ الاستقلال على تقدیس  لقد دأبت مختلف دساتیر الجزائرو أو التعدیل، تخضع للتغییر 

حمایة هذه الحقوق، أصیح بإمكان قاضي من أجل ضمان و .احترامها كأحد ثوابت الأمةو الحریة

الاستعجال المحافظة على هذه الحریات الأساسیة عن طریق الأمر بكل التدابیر الضروریة، إذا 

لابدمن توفر شروط ، السابق بیانه2بالإضافة إلى شرط الاستعجالمن الشروط،  توفرت مجموعة

  :أخرى تتمثلفیما یلي

 وجود مساس بحریة أساسیة .1

إنما و  مرن لأن المشرع لم یقم بتعریفه في القسم الخاص بسلطات قاضي الاستعجال،هذا الشرط 

ملابسات كل و ترك للقاضي مهمة تحدید معیار المساس بالحریات الأساسیة وفق ظروف الحال

دعوى، بالإضافة إلى موقف المدعي نفسه من توقي تلك الحمایة بوسائل مشروعة، لأنه 

في مجال ض علیه مفهوما محددا یلتزمهاضي في التطبیق فیفر بالتحدید سیضیق وسعا على الق

التي حریة ما بالأساسیة من عدمه یعتبر من المسائل  وصفالواقع، كما أن یقتضي المرونة و 

  .3ذاتیا من قاض لغیرهتتفاوت زمنیا من وقت لآخر و 

المواثیق إلا أنه باستقراء الاجتهاد القضائي نجد أن القضاة غالبا ما یستندون إلى 

من الإعلان العالمي  18المادة  الدستور لمعرفة هذه الحریات الأساسیة، حیث جاء فيو الدولیة

                                                           
    .14، ص 2006قالمة، ، 1945 ماي 8الإداریة، جامعة الماجستیر في العلوم القانونیة و ل شهادة یمذكرة لن1
، بحث مقدم لتیل شهادة دكتوراه حقوق الإنسان في الجزائرفي حمایة الحریات العامة و دور القاضي الإداریمنة سلطاني، آ2

  .82، ص 2011القانونیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، العلوم في العلوم 

.29المرجع نفسه، ص  3 
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یشمل هذا الحق لكل شخص حق في حریة الفكر والوجدان والدین، و " : أنه لحقوق الإنسان

 إقامة الشعائرإظهار دینه أو معتقده بالتعبد و  حریته فيفي تغییر دینه أو معتقده، و  حریته

في الفصل نظم و قد، "أمام الملأ أو على حدىبمفرده أو مع جماعة، و مالتعلیوالممارسة و 

  .حریات جماعیةوحریات فردیة: تقسم هذه الحریات إلىو .1996الرابع من دستور 

أن هو ت العامة الفردیة من مصدر واحد و تنبع فكرة الحریا: الحریات العامة الفردیة )1

عنصر حر في المجتمع یتمتع بحقوق لصیقة بشخصه، لا  بذلك فهوو الإنسان حر بطبیعته، 

لقد كرس الدستور الجزائري مختلف ، و 1یمكن المساس بها إلا في حدود ما نص علیه القانون

 :من بینهاالفردیة التي یتمتع بها الشخص و  الحریات

 لا مساس ": على ما یلي 96من دستور  36نصت المادة فقد : حریة المعتقد وحریة الرأي

أن مبدأ حریة المعتقد یشكل ندا Chapusیرى  كما، "حرمة حریة الرأيرمة حریة المعتقد و بح

لمبدأ العلمانیة الذي ینتجعنه منع حمل العلامات الدینیة في المدارس العامة تحت طائلة فرض 

، ولمجلس الدولة الفرنسي العدید من القرارات المتعلقة بحریة المعتقد، فقد سبق 2عقوبات تأدیبیة

أن قضى بعدم مشروعیة قرار مدیر شرطة باریس الذي منع المراسیم الدینیة التي یقیمها أتباع 

دأب  ، فمجلس الدولة الفرنسي3لأنه یمس بصورة غیر مشروعة بحریة العبادة "لكربسنا"عبادة 

مع وضع بعض الحدود حمایة للنظام العام و حسن سیر المرفق  دأ حریة المعتقعلى تكریس مبد

 .4العام، فاعتبر أن ارتداء مدیرة مدرسة داخلیة للحجاب یبرر إنهاء وظیفتها

یقة جدا یضع حدودا دقه لموقف مجلس الدولة الفرنسي، نجد من خلال هذا العرض الموجز

مقتضى حمایة النظام و  5كذلك مبدأ علمانیة الدولةواجب حمایته و للمبدأ المكرس دستوریا و 

السیاسیة داخل نع ارتداء كل الشعارات الدینیة و العام، إلى أن تم إقرار القانون المتعلق بم

                                                           

.136عبد الغني بلعابد، المرجع السابق، ص  1 
2René Chapus, Op.cit, p 600. 
3C.E 19/02/1982, Association internationale pour Lakrisna, Rec, Conseil d’état, p 179. 
4C.E 27/11/1996, Ligne islamique du nord, JCP 1997, 22800, Note Seiller. 

من جهة الفرنسیة بین الدولة ذا القانون بین الكنائس من جهة و هو أساس العلمانیة، إذ فصل ه 1905دیسمبر  09قانون  5

ع ذلك فهي مو الدولة العلمانیة الدیمقراطیة، التي تعتبر من الحریات الأساسیة التي ضمنتها مع ضمان حریة المعتقدأخرى،

لا یلغي نهائیاو إلى المقدمة لا یبعد عنها الالتباس و الأكثر غموضا و جدلا في النظام الدیمقراطي، فالضمانات الأكثر ضعفا و 

  .دینیة/علمانیة: الأبد التوتر في العلاقة

http://www.elaphblog.Com/posts.aspx?u=1512.etA=6393.  Consulté le 20/05/2023 
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المؤسسات التعلیمیة التابعة للقطاع العام، بالإضافة إلى قرار قانون منع ارتداء النقاب في 

هذا القانون على منع أي إنسان من ارتداء أي  من 01حیث تنص المادة الأماكن العمومیة، 

یعرض المخالف لأحكام هذا القانون نفسه إلى غرامة یغطي الوجه في الأماكن العامة، و لباس 

لقد و .رة تدریبیة لتعلم أصول المواطنةیورو یمكن أن یضاف إلیها الخضوع لدو  150مالیة قدرها 

على حریة نسا وذلك لأنها تمارس قیودا قاسیةانتقادات لفر  الولایات المتحدة الأمریكیةوجهت 

  .1المعتقد

المتعلقة ضاء الفاصل في المادة الإداریة و أما في الجزائر فالقرارات الصادرة عن جهات الق

د مضمونة بشرط احترام الجزائر بلد تعتبر فیه حریة المعتقفالمعتقد تكاد تكون نادرة، بحریة 

في ا المسیحیةعدة محاكمات بحق أشخاص اعتنقو  قد تمت في السنوات الماضیةالقانون، و 

مسلمین  04محاكمة  2010نوفمبر  28حیث تمت بتاریخ الجزائر لاسیما في منطقة القبائل، 

 اعتنقوا المسیحیة ملاحقین بتهمة فتح مكان عبادة بدون ترخیص، في الأربعاء ناث إیراثن

ي الجزائر سواء كانت إسلامیة أو تخضع الممارسة الدینیة فبمنطقة القبائل قرب تیزي وزو، و 

المؤرخ في  03-06على الأمر رقم من یشرف علیها، بناءاد مكانها و غیرها إلى ترخیص یحد

       -القسم الجزائي–العادي  غیر أن الاختصاص انعقد آنذاك للقضاء، 28/02/2006

و لم تكن إ.م.إ.ستحدثها المشرع مؤخرا في قلیس لقاضي الاستعجال، نظرا لكون الصلاحیات او 

هكذا فقاضي الاستعجال یقوم بحمایة الحریات الأساسیة المتعلقة استنادا إلى و .موجودة من قبل

  .الدستوریةو 2المواثیق الدولیة

                                                           
بلد  ةالولایات المتحدة الأمریكیإن وجهات النظر بین البلدین مختلفة ففرنسا جمهوریة تحمي نفسها من الكنیسة، في حین أن 1

الولایات المتحدة یه رئیس یده على الدستور، في حین یؤدمن الدولة، فالرئیس یؤدي القسم و دیمقراطي تحمي فیه الكنیسة نفسها 

 .على الإنجیل الأمركیة

http://www.contreal.com/wshowsubjuct.aspx?SID=40389.Consulté le 20/05/2023 
  :هي أنبنود بهذا الخصوص و  04یاسیة على السالدولي الخاص بالحقوق المدنیة و  من العهد 18تنص المادة 2

أي دین  حریته في اعتناقذلك حریته في أن یدین بدین ما و  یشملوالدین، و وجدان اللكل إنسان حق في حریة الفكر و  -

أمام إظهار دینه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعلیم، بمفرده أو مع جماعة، و  حریته فيأو معتقد یختاره، و 

 .الملء أو على حدى

 .یدین بدین مالا یجوز تعریض أحدا لإكراه من شلنه أن یخل بحریته في أن  -

التي تكون ضروریة لا للقیود التي یفرضها القانون و لا یجوز إخضاع حریة الإنسان في إظهار دینه أو معتقده، إ -

 ...للسلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة 
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 لكل مواطن  ویعتبر حق الانتخاب من أهم الحقوق الأساسیة، إذ: حق الانتخاب والترشح

كل  2المتعلق بنظام الانتخابات، ولقد مكن القانون العضوي 1وینتخبالحق في أن ینتخب 

 3مواطن أغفل تسجیله في قائمة انتخابیة أن یقدم تظلمه إلى رئیس اللجنة الإداریة الانتخابیة

أیام ابتداءامن  03وفي حالة رفض قرار الترشیح یتم الطعن فیه أمام المحكمة الإداریة خلال 

ة في الجزائر لیمارس رقابته في ولقد سنحت الفرصة لمجلس الدول.4تاریخ تبلیغ القرار بالرفض

مجال المنازعات الانتخابیة لكنه رفض، بحجة أن قرارات المجلس الدستوري في مجال الترشح 

في ن خلال القرار المؤرخ للانتخابات الرئاسیة تندرج ضمن الأعمال الدستوریة م

ء ، حیث قام الطاعن برفع دعوى أمام المجلس الدستوري والمتضمن إقصا12/11/2001

  .15/04/19995الطاعن من الترشح للانتخابات الرئاسیةفي 

 وهكذا أمر القاضي الفاصل في : 7وحریة التنقل 6حق حرمة الحیاة الخاصة والعائلیة

المادة الإداریة بإرجاع جواز السفر لأحد المواطنین تم حجزه بصفة غیر مشروعة، ضمانا لحقه 

، وفي 9حق أوقف القضاء الإداري قرار طرد أجنبي، وحمایة لهذا ال8في التنقل المكفول دستوریا

نفس السیاق نجد أن مجلس الدولة الفرنسي أیضا یعمل على حمایة الأجانب من تعسف الإدارة 

                                                                                                                                                                                           

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حریة الآباء أو الأوصیاء عند وجودهم في تأمین تربیة أولادهم دینیا  -

  .خلقیا وفقا لقناعاتهم الخاصةو 

.1996من دستور  50المادة  أنظر  1 
، ر.الانتخابات، ج المتعلق بنظام 2012ینایر  12هـ الموافق لـ 1433صفر  18المؤرخ في  01-12القانون العضوي رقم  2

  .2012جانفي  14، الصادرة في 01العدد 

.من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات 19المادة  أنظر  3 

.من نفس القانون 96المادة  أنظر  4 
، ص 2002، 1، العدد مجلة مجلس الدولة، )نضد المجلس الدستوري.م( 2001نوفمبر  12المؤرخ في  02871القرار رقم 5

141.  

.1996من دستور  39المادة  أنظر  6 

.من نفس الدستور 44المادة  أنظر  7 

.213أنیس فیصل قاضي، المرجع السابق، ص  8 

).الغرفة الخامسة(، مجلس الدولة 2002أوت  14المؤرخ في  13772القرار رقم   9 
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لصون حقهم في حرمة الحیاة العائلیة و خاصة حق الإقامة و اللجوء، فاعتبر أن قرار التوصیل 

 .1إلى الحدود بشكل مساسا خطیرا بالحیاة العائلیة

المؤرخ  08/11أما في الجزائر فشروط إقامة الأجانب على التراب الوطني منظمة بالقانون رقم 

قبل صدور ، و 2تنقلهم فیها، المتعلق بشروط دخول الأجانب وإقامتهم بها و 25/06/2008في 

 هذا القانون نجد أن القاضي الجزائري قد فصل في العدید من القضایا المتعلقة بوضعیة

  .ان یستند إلى فكرة النظام العامكالأجانب و 

ید ، القاضي بتأی26/12/1981فبالرجوع إلى القرار الصادر عن المجلس الأعلى سابقا في 

في وهران بلغرفة الإداریة بالمجلس القضائي عن رئیس االأمر الاستعجالي الصادر 

لى الذي صرح بعدم قبول الدعوى المرفوعة من طرف المدعي و الرامیة إو  14/02/1982

تأجیل تنفیذ المذكرة المتضمنة رفض السماح له بالإقامة في الجزائر، الصادرة عن مصالح 

الأمن و المدیریة العامة للأمن الوطني، فمجلس الدولة سبب قراره بمقتضیات تتعلق بالنظام العام 

  .3العام

 الفردیة المكرسةبالإضافة إلى الحریات سابقة الذكر، نجد أن الفرد یتمتع بالعدید من الحریات 

  .5الرعایة الصحیةوحق الإرث والملكیة الخاصة وحق التعلیم و 4الصناعةو دستوریا كحریة التجارة 

  .5الصحیة

                                                           
بلد الأصلي، مساس بالحیاة العائلیة، سنوات إلى الحدود، العائلة بفرنسا، انعدام الصلة بال 10اقتیاد أجنبي مقیم بفرنسا منذ " 1

  ".خرق لأحكام الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، لهذا تم إلغاء الاقتیاد إلى الحدود

Farouk Kesentini, Le rôle du juge administratif dans la protection des libertés publique et des 
droits de l’homme, Revue du conseil d’état, n° 04, Alger, 2003, p 49.    

الطعن أمام القاضي : "من هذا القانون على أن 31نصت المادة ، و 2008جویلیة  02 ، الصادرة في36، العدد ر.ج2

  ."الاستعجالي في المواد الإداریة، في قرار الطرد أو الإبعاد ضد الأجنبي الصادر عن وزیر الداخلیة
 یمس مساسا خطیرا بحریته، ذلك أنه أقام بالجزائر منذن هذا الإجراء یشكل تعدیا علیه و حیث أن المستأنف یتمسك بالقول بأ" 3

حیث أن قاضي الاستعجال، إذا كان مختصا باتخاذ جمیع ... أبنائه الثلاثة المتمدرسین بصورة هادئة برفقة زوجته و  1965

اق اختصاصه النزاعات المتعلقة بالنظام العام الإجراءات اللازمة في حالة الاستعجال، فإن المشرع قد استثنى صراحة نط

حیث أنه من الثابت أن الإجراء المنتقد من طرف المستأنف یعد قرارا صادرا عن مصالح الأمن، متخذا ضمن ... والأمن العام 

یس مركز ك ضد رئ.قضیة د، 1981دیسمبر  26، قرار بتاریخ )الغرفة الإداریة(، المجلس الأعلى "الصلاحیات الموكلة إلیها

  .ما بعدهاو  188، ص 1989، 02، العدد المجلة القضائیةالأمن العام لقسم الهجرة، الأبحاث والتنظیم و 

.1996من دستور  37المادة أنظر  4 

.من نفس الدستور 54-53-25المواد  أنظر  5 
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تعني أساسا مجموعة من الحقوق السیاسیة والنقابیة التي خولها : الحریات الجماعیة )2

 .حقوق الآخرینبتكون مرتبطة القانون للأفراد و 

 حمایة الحریات النقابیةسلطات قاضي الاستعجال في مجال   .أ 

الحریات الجماعیة بشكل واضح في بعض مجالات یظهر دور القاضي الحامي للحقوق و لم 

منازعات الأحزاب التي عرفت تطبیقاتها في ففي منازعات الحریات النقابیة و  الحریات الجماعیة،

على  141-90إذ ینص القانون رقم كان مثیرا للجدل، الاجتهاد القضائي یمكن أن یوصف بأنه 

أن توقیف التنظیمات النقابیة لا یكون إلا عن طریق القضاء، غیر أنه عندما دعي      إلى 

أنها النظر في الإضرابات التي شنتها النقابات المستقلة أمر بوقف الإضراب استنادا إلى 

أو لأنها  2أن النقابات التي دعت إلیها لم تصرح بتأسیسها تارة اإضرابات غیر شرعیة طالم

الشرعیة سرعان ما تكون غیر صالحة، " الذریعة"، إلا أن هذه 3نقابات غیر تمثیلیة تارة أخرى

لأنها تصبح غطاءا لتبریر تجاوزات الإدارة التي امتنعت عن تمكین هذه النقابات من ممارسة 

نة تعتبر نقابة معیة تحول نشاطهاّ إلى أغراض سیاسیة، حیث خشی4نشاطها في إطار قانوني

مؤسسة بمجرد إیداع تصریح التأسیس للسلطة الإداریة المختصة، الوالي أو الوزیر حسب 

  .الحالة، بعد عقدها لجمعیة عامة تأسیسیة مرفوقا بملف

ن قاضي الاستعجال الإداري غیر المختص نوعیا بنظر اء في إحدى قرارات مجلس الدولة بأوج

ضد النقابة الوطنیة لقضاة مجلس  في قضیة رئیس مجلس المحاسبةات الإضراب، منازع

إلى تقدیر مجلس الدولة استعجالیا، مدى  الدعوى المرفوعة ترمي"أن تبر المحاسبة، حیث اع

                                                           
جوان  06بتاریخ  23 ر، العدد.، المتعلق بممارسة الحق النقابي، ج1990جوان  02المؤرخ في  90/14القانون رقم  1

 25 الصادرة في 68ر، العدد .، ج1991دیسمبر  21المؤرخ في  91/30متمم بالقانون رقم معدل و .764، ص 1990

جوان  12 الصادرة في 36ر، العدد .، ج1996جوان  10المؤرخ في  96/12 رقم بالأمر، و 2656، ص 1991دیسمبر 

  .04، ص 1996
. قضاء الجزائر، قرارا استعجالیا بتوقیف إضراب السلك شبه الطبي نظرا لعدم شرعیته حیث أصدرت الغرفة الإداریة لمجلس 2

  .2008فیفري  19لیوم الثلاثاء  5248نقلا عن جریدة الخبر، العدد 
أصدرت الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر بشأنه قرارا استعجالیا ، و 2006ماي  13یم العالي بتاریخ إضراب أساتذة التعل 3

  .ي بوقف الإضراب نظرا لكون النقابة التي دعت إلیه غیر تمثیلیةیقض

Le journal «Le Quotidien d’Oran», Du Jeudi 1 Juin 2006.   
  .90/14من القانون  09المادة أنظر 4
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أیام،  03شرعیة قرار صادر عن النقابة الوطنیة لقضاة مجلس المحاسبة والمتضمن الاحتجاج 

  .20/10/2002وتجمید مهام هذه الهیئة ابتداءا من 

الضرورة إلى التطرق لأصل هو ما یؤدي بقانونیة قرارها یتطلب تفسیره، و  تقدیرحیث أن ... 

عن اختصاص مجلس الدولة حال فصله في  3ر مكر  171یخرج بالتالي تطبیقا للمادة الحق، و 

  .1"القضایا الاستعجالیة، خصوصا في قضیة الحال المنازع فیها بجدیة

 بین المنازعات المستعجلة والتي یملك  یبدو وأن القاضي من خلال هذا الأمر، قد أخلط

سلطة تقدیر حالة الاستعجال فیها، وبین نوع أخر من المنازعات التي تكون بطبیعتها مستعجلة 

كقضایا الإضراب، وحل الأحزاب و الجمعیات التي یمكن استبعاد شرط المساس بأصل الحق 

 .2فیها، نظرا لحالة الاستعجال القصوى

النقابیة في هذا الشأن، فإن الأحكام القضائیة في مجال المنازعات فضلا عن أحكام القضاء 

بعدم شرعیة الإضرابات، تثبت أن القاضي ما هو في الأخیر إلا أصبحت تصرح بشكل آلي 

  .3الحریاتالتزامه النظري بتكریس الحقوق و  قاض ملزم بتطبیق القانون أكثر من

 سیةسلطات القاضي الاستعجالي في مجال الحریات الأسا  .ب 

من بین هذه المبادئ الواجب احترامها، و فمعظم الحریات الأساسیة مقیدة بمجموعة من الشروط و 

رسة في قانون الحریات حریة إنشاء الأحزاب السیاسیة التي تخضع للكثیر من القیود المك

في ظل : "نصت على ما یلي 1996من دستور  42 الدستور، فالمادةالأحزاب السیاسیة و 

 هذا الدستور، لا یجوز تأسیس الأحزاب السیاسیة على أساس دینیأو لغوي أو احترام أحكام

لا یجوز للأحزاب السیاسیة اللجوء إلى الدعایة الحزبیة عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي و 

  .التي تقومعلى العناصر المبینة في الفقرة السابقة

  . .ت الأجنبیةیحظر على الأحزاب كل شكل من أشكال التبعیة للمصالح أو الجها

ما كانت طبیعتهما أو ھلایجوز أن یلجأ أي حزب سیاسي إلى استعمال العنف أو الإكراه م

  ...."شكلهما

                                                           
، رئیس مجلس المحاسبة ضد النقابة 2002سبتمبر  26المؤرخ في  14431، رقم )من ساعة إلى ساعة(قرار مجلس الدولة 1

  .2002، 02، العدد مجلة مجلس الدولةالوطنیة لقضاة مجلس المحاسبة، 

.148عبد الغني بلعابد، المرجع السابق، ص   2 

.217أنیس فیصل قاضي، المرجع السابق، ص  3 
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المتعلقة بالأحزاب رفي للمواد الواردة في الدستور و لذلك عملت وزارة الداخلیة على التطبیق الح

  .ذلك من خلال بعض القرارات المحددة في هذا الشأنة، و السیاسی

منه لوزیر  33، سمحت المادة 1ظل القانون القدیم المتعلق بالجمعیات ذات الطابع السیاسيفي 

الداخلیة اللجوء إلى الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر دون سواها لاستصدار أحد التدبیرین 

  :المؤقتین التالیین

 توقیف جمیع نشاطات الجمعیة ذات الطابع السیاسي. 

 محلات المعنیة، مثل المقراتالغلق المؤقت لجمیع ال. 

ة ومن أجل النطق بهذه التدابیر من طرف قاضي الاستعجال الإداري لابد من توفر حال

أن یحل بالنظام العام، كما یجب أن یكون بصدد خرق خطیر  الاستعجال أو وجود خطر یوشك

  .تسبیبا كافیاقاضي الاستعجال أن یسبب قراره للقوانین الساریة وعلى 

، أصبحنا نفرق بین 2المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04-12القانون العضوي رقم  بعد صدور

  :حالتین

فإذا قام : حالة الخرق الصادر من الحزب السیاسي قبل عقد المؤتمر التأسیسي .1

الأعضاء المؤسسین للحزب السیاسي بخرق القوانین المعمول بها أو لالتزامهم قبل عقد المؤتمر 

أن یهدد النظام العام یجوز لوزیر الداخلیة الخطر الذي یوشك لاستعجال و في حالة او التأسیسي،

ستعملونها لممارسة یأمر بغلق المقرات التي یكل النشاطات للأعضاء المؤسسین و  أن یوقف

 .3یكون القرار قابلا للطعن فیه أمام مجلس الدولةهذه الأنشطة و 

ى زب سیاسي حصل علإذا كنا بصدد ح:حالة الخرق الصادر من الحزب المعتمد .2

أو حله أو غلق مقراته یكون من اختصاص مجلس الدولة الذي الاعتماد، فإن توقیف الحزب 

، غیر أنه في حالة الاستعجال یمكن لهذا الأخیر اتخاذ 4یتم إخطاره من طرف وزیر الداخلیة

للحزب  یمكنر التي قد تنجم عن هذه الحالة، و جمیع التدابیر التحفظیة اللازمة لدرء المخاط

                                                           

.1989لسنة  27ر، العدد .المتعلق بالجمعیات ذات الطایع السیاسي، ج، 05/07/198المؤرخ في  11-89قم ر  القانون 1 
، المتعلق بالأحزاب السیاسیة، 2012ینایر  12هـ الموافق لـ  1433صفر  18المؤرخ في  12/04القانون العضوي رقم  2

  .2012جانفي  12، الصادرة في 02ر، العدد .ج

.العضوي من نفس القانون 64المادة  أنظر  3 

.العضويمن نفس القانون 65المادة  أنظر 4 
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السیاسي المعني أن یطعن أمام مجلس الدولة الفاصل في القضایا الاستعجالیة لطلب إلغاء 

 .1الإجراءات التحفظیة الصادرة من وزیر الداخلیة

یتعلق ، و ففي منازعات الأحزاب المتعلقة بالحل فقد عرفت الممارسة القضائیة حالة حل واحدة

  .1992لتي حلت بقرار قضائي في مارس الأمر هنا بالجبهة الإسلامیة للإنقاذ، ا

وقام مجلس الدولة بإلغاء قرار استعجالي أمرت بموجبه الغرفة الإداریة بمجلس قضاء الجزائر 

الفاصلة بالقاضي الفرد وغیابیا في حق جمیع الأطراف المدعى علیهم، بمنع انعقاد المؤتمر 

جمیع الأماكن العمومیةأو في 04/10/2003ر الوطني بتاریخ الاستثنائي لجبهة التحری

الخاصة، التابعة وغیر التابعة للحزب، وذلك سواءا بالجزائر العاصمة أو عبر كامل التراب 

الوطني، وأمرت والي ولایة الجزائر بعدم تسلیم رخصة لانعقاد هذا المؤتمر وتجمید كل 

  .2في الموضوعوذلك إلى غایة الفصل في القضیة المطروحة ءات الرامیة إلى انعقاده، الإجرا

 في الأخیر نجد أنه لایمكننا التعلیق على قرارات القاضي الفاصل في المادة الإداریة عامة

تقف حاجزا أمام ممارستها ذا كانت تمس بالحریات الأساسیة و فیما إستعجال خاصة،قاضي الاو 

  .3حمایتهادي أو على العكس تقوم بتكریسها و بشكل عا

ریات سواء كانت فردیة أو جماعیة، لكن تجدر الإشارة إلى أنه إن الفرد یتمتع بالكثیر من الح

قاضي الاستعجال مكلف بحمایة الحریات الأساسیة ، و 4لیست كل حریة هي حریة أساسیة

المكرسة دستوریا، فلا یمكن مثلا اعتبار حق الالتحاق بالجامعة حریة أساسیة، فیجب كقاعدة 

ة         ت المتعلقة بالحقوق الاقتصادیالحریاا و بین الحریات المضمونة دستوری عامة التفرقة

 .5الاجتماعیة التي لا تعتبر عموما حریات أساسیةو 

 وجود مساس بحریة أساسیة .2

                                                           

.العضويمن نفس القانون 71المادة  أنظر 1 

.، صادر عن الغرفة الإداریة بالقسم الاستعجالي بمجلس قضاء الجزائر2003أكتوبر  01قرار استعجالي في   2 
حیث رفع ثلثا أعضاء المجلس الوطني للحركة التصحیحیة لما یعرف بمؤتمر عین الدفلى دعوى استعجالیة ضد رئیسه،  3

رة الداخلیة إلزام مدیریة الجمعیات السیاسیة لوزازائر بخصوص تجمید نشاط الرئیس، و بالغرفة الإداریة لدى مجلس قضاء الج

الأول بالحزب إلى غایة الفصل في القضایا المرفوعة ضده أمام القضاء،  لأي نشاط سیاسي للمسؤولبعدم تسلیم أي ترخیص

  .08/02/2010، لیوم الإثنین 703نقلا عن جریدة النهار، العدد 
4 Rémy Schwartz, Op.cit, p 78.  
5Ibid, p 78. 



[Tapez le titre du document] 

 

 
 

7

لیس كل اعتداء على الحریات حتى ولو كان غیر مشروع یؤدي بالضرورة إلى اعتماد تدابیر 

بالدرجة التي تؤثر من طرف القاضي الاستعجالي، بل یجب أن یكون ذلك المساس خطیرا 

، لهذا یجب أن یبین المدعي في الطلب وجود مساس بحریة 1حقیقة على الحریة الأساسیة

ي تقدیر خطورة هذا أساسیة، وهذا المساس یكون مباشرا و شخصیا و للقاضي الاستعجال

  .2من خلال الضرر الناتج عن المساس بهذه الحریة الأساسیةالانتهاك 

أن تهاك الأشخاص المعنویة للحریات الأساسیة خطیرا فقط، بل یجب كما لا یكفي أن یكون ان

لكن مشروعا امتنع قاضي الاستعجال فإذا كان هذا الانتهاك خطیرا و یكون غیر مشروع كذلك،

ء أهم شرط لاختصاصه وهو عدم المشروعیة، وهذه الأخیرة یجب أن تكون عن التدخل لانتفا

، فالمدعي یجب 3بالتدخل لوضع حد لسلوك الإدارةواضحة للعیان حتى یسمح للقاضي ظاهرة و 

لیس فقط وجود مساس بسیط، إذ نجد أن بعض ن وجود مساس خطیر بحریة أساسیة و أن یبی

  .4الحقوق یلحقها انتهاك دون أن یكون شدیدا أو خطیرا

إن درجة الشدة أو الخطورة تقدر بالنظر إلى حدود الشرعیة المفروضة باسم الصالح العام، كما 

التي تكون لصالح المدعي مثل تدابیر النفي یر التي تستفید من قرینة الشدة و وجد بعض التدابت

  .5من التراب الوطني

ظاهرا في عدم المشروعیة، إذ یجب أن نكون بصدد شك  یجب أن یكون المساس بحریة أساسیة

بشأن  بشأن مشروعیة القرار الإداري، فإذا لم یكن بمقدور المدعي إثبات وجود شك بسیط

، فحقیقة المساس غیر 6لهذا القرار وضع حدالقاضي الاستجابة و  مشروعیته، فلیس باستطاعة

، فإذا لم یستطع قاضي الاستعجال La force de l’évidence(7(المشروع تفرضه قوة الوضوح 

إلا سیخاطر بعدم احترام ف لا یمكن له التقدم في تحقیقه و استخراج اللامشروعیة من أوراق المل

                                                           

.138عبد العالي حاحة وآمال یعیش تمام، المرجع السابق، ص   1 
2http://cgterous.free.fr/textes/les%20différents%20referes.Pdf    consulté le 23/05/203/23. 

.138آمال یعیش تمام، المرجع السابق، ص عبد العالي حاحة و   3 
4Julien Piasecki ; Op.cit,p 184. 
5Julien Piasecki ; Op.cit,p185. 

.138آمال یعیش تمام، المرجع السابق، ص عبد العالي حاحة و   6 
7Jean Gourdou et Antoine Bourrel, Les réfères d’urgence devant le juge administratif, Coll, La 
justice au quotidien L’Harmattan, 2003, p 81.  
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كون اللامشروعیة الة الاستعجال التي لها أهمیة خاصة في هذا الإجراء، و لهذا یجب أن تح

  .1آنیةمؤكدة، ملموسة و 

فالشك الجدي حول مشروعیة القرار یسمح للقاضي بتوقیف تنفیذ القرار الإداري، أما في قاضي 

م المشروعیة الحریات فلا یجب أن یكون لدیه أي شك حول عدم المشروعیة، فطریقة تقدیر عد

في قاضي الحریات تختلف عن طریقة تحدیدها في قاضي وقف التنفیذ، فعدم المشروعیة یجب 

  .أن یظهر جلیا لقاضي الحریات

مكن منها عدم المشروعیة التي یضیح بعض النقاط في الملف، و إن شفویة الإجراءات تسمح بتو 

  .2مح له بالفصلفي الدعوىهكذا یكون القاضي في وضعیة تسو التدقیق فیها خلال الجلسة، 

ین فصلاحیات قاضي الاستعجال في مجال الحریات الأساسیة یستطیع ممارستها عندما یب

، بالإضافة إلى وجود مساس خطیر من طرف 3لتلك الحالةالمدعي الطابع غیر المشروع

  .الأشخاص المعنویة العامة أثناء ممارستها لسلطاتها

  في مجال التدابیر المستعجلة سلطات قاضي الاستعجال:الفرع الثاني

إن تدابیر الاستعجال في المواد الإداریة یختلف عن تلك المعمول بها في القانون العادي بالنظر 

یجد هذا الاختلاف تفسیره في خشیة الإدارة من عرقلة ن الإداري و إلى خصوصیات القانو 

أساس هذا التخوف مستمد و جلة قد یتخذها قاضي الاستعجال، نشاطاتها جراء تنفیذ تدابیر مستع

من ثم فإن العمل الإداري رة تهدف إلى خدمة الصالح العام و من النظریة القائلة بأن أعمال الإدا

حتى طابع الاستعجال، فلا یحتمل أن یكون هذا العمل لمفترضة و یكتسي طابع الضرورة ا

  .4عرضة للعرقلة بلجوء الأفراد إلى قاضي الاستعجال

التدابیر : تتمثل في إ و .م.إ.یة في الفصل الثالث من قتدابیر الاستعجاللقد تناول المشرع ال

لا و في الفصل الثاني من نفس القانون،  التدابیر التحفظیةالتي أشار إلیها المشرعو  5التحقیقیة

الأمر ... ':بعبارةإنما اكتفى المشرع بالنص علیها إ ما یشیر إلى هذه التسمیة و .م.إ.یوجد في ق

  ...".الضروریة الأخرى  بكل التدابیر

                                                           
1Paul Cassia, Les réfères administratifs d’urgence, LGDI, Cell, Systèmes Droit, 2003, n° 157. 
2Julien Piasecki,Op.cit,p 18 7. 
3Julien Piasecki,Op.cit,p 18 7. 

.13محمد بن ناصر، المرجع السابق، ص   4 

.إ.م.إ.من ق 946و  939 تینالماد  5 
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  التدابیر التحقیقیة: أولا 

  :إن التدابیر التحقیقیة كثیرة وأشار إلیها على سبیل المثال لا الحصر، نذكر منها ما یلي

 سلطات قاضي الاستعجال في إثبات الحالة .1

نقصد بإثبات الحالة تصویر حالة مادیة یخشى ضیاع معالمها إذا طال الانتظار لغایة الفصل 

قد و المطلوب المحافظة علیه في دعوى إثبات الحالة قد یكون قائما فعلا  الحقو  1النزاعفي 

 لوو یكون حقا محتملا مادام لصاحبه مصلحة في إثباته، حیث أن القانون یعترف بالمصلحة 

  .  2مباشرةكانت احتمالیا ما دامت مشروعة وشخصیة و 

كان معمولا به وفقا  الكثیر مماإ عن .م.إ.من ق 939لقد عدل المشرع بموجب المادة 

    :و یمكن حصر أهم الفروقات بین المادتین فیما یلي، 3م.إ.من ق 171للمادة

 .استبعاد أمناء الضبط في مجال التكلیف -

 .الفصل في وسیلة التدخل بموجب أمر على عریضة -

 .لم یشترط في تقدیم قرار إداري مسبق -

أمام الجهة القضائیة، كما یجب إشعار المدعى علیه إن إثبات حالة الوقائع یقدم في حالة نزاع 

المشرع الفرنسي بدأ یتسامح على غرار فالمشرع الجزائري و ، من قبل الخبیرعلى الفور

ریضة أن یأمر بمجرد أمر على ع لهكذا أجاز لقاضي الاستعجاو  4شرط الاستعجالبخصوص

ائع التي من شأنها أن تؤدي إلى ق بتعیین خبیر لیقوم بإثبات الوقبلو في غیاب قرار إداري مسو 

المتعلقة بالإجراءات و إ .م.إ.من ق941و 940، 939قیام نزاع، فالمشرع الجزائري في المواد 

فعل المشرع عندما سمح لقاضي الاستعجال  احسنو  ،التحقیقیة لم یشر إلى شرط الاستعجال

  .5بالنطق بالتدابیر التحقیقیة دون التحقق من توافر شرط الاستعجال

ن الشرط الوحید للأمر بتعیین خبیر هو ألا یتجاوز موضوع الطلب إثبات وقائع مادیة لا غیر، إ

ففي هذه الحالة یأمر القاضي الاستعجالي على ذیل عریضة بسیطة بتعیین خبیر دون التشدد 

                                                           

. 70عبد الغني بلعابد، المرجع السابق، ص  1 
  .2009، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، الإداریةي شرح قانون الإجراءات المدنیة و الوسیط فنبیل صقر،  2
  .475أنظر عبد الرحمانبربارة، المرجع السابق، ص 3

.03المرجع السابق، ص  - مطبوعة المدرسة العلیا للقضاء-  اختصاص القضاء الإداري، مسعود شیهوب  4 

.140المرجع السابق، ص عبد العالي حاحة وآمال یعیش تمام،  5 
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كأن المشرع اعتبر ذلك حالة استعجالیة بقوة القانون د من وجود حالة استعجال حقیقیة و التأكو 

  .اأن الأمر لا یتجاوز مجرد إثبات وقائع مادیةطالم

إ على .م.إ.من ق 939ویكون الأمر هنا دون مناقشة وجاهیة بین الأطراف، إذ نصت المادة 

، ومن ثمة "یتم إشعار المدعى علیه المحتمل اختصامه من قبل الخبیر المعین على الفور: "أنه

  .1اضع للاستئناففإن هذا الأمر غیر قضائي وهو مجرد عمل ولائیغیر خ

لیست الوقائع فسه، و تقدیر الوقائع التي یلاحظها بنئم بإثبات الحالة یقومك بتصویر و فالخبیر القا

على هذا توصل القضاء الإداري إلى أنه یجوز لقاضي الاستعجال تعیین و الأطراف  التي یرویها

خبیر أو تكلیفه بمهمة الانتقال للأمكنةو الوقوف على ما إذا كانت القطعة الأرضیة المحاذیة 

ما إذا كانت هناك مؤشرات إثباتهذا بقصدوني، و على أي سند قانللفیلا التي یشغلها قد بیعت و 

، كما قضى مجلس الدولة بتعیین خبیربصفة 2...كورة للفیلا الآنفة تثبت تبعیة القطعة المذ

ك تكلیفه بمهمة تحدید الضرر الذي تعرض له المدعیمن جراء بناء خط للسكو مستعجلة

  ).C.E sociétégénérale d’entreprise(الحدیدیة

، فهو غیر ملزم بطلبات إن للقاضي سلطة تقدیریة في قبول طلب إثبات الحالة أو رفضه

  .تنظم اختصاصه لكن علیه أن یتقید بالشروط العامة التيالأطراف و 

المحاصیلالفلاحیة المتلفة، له الأمر بإثبات حالة الأشجار و  فقاضي الأمور المستعجلة یجوز

ر الأمر بإثبات الحالة خلافا للأم، و 3لكن لیس من اختصاصه تحدید المتسبب في هذا الإتلافو 

لا یوجد و لیست له صیغة الحكم القضائي، و بمثابة أمر ولائیو  الاستعجالي هو أمر على عریضة

لا یتصور أن یكون هناك استئناف، فأي استئناف بالتالي فإنه و  طرف مدعى علیهفي الأمر،

هذا لا یمنع من توجه الطرف الذي یهمه الأمر و من الغیر لا یكون مقبولا لأنه لیس طرفا فیه،

آخر قد یكون  ثبات الحالة، أو یطالب بإصدار أمربتظلم إلى القاضي الذي أصدر الأمر بإ

  .4أو مخالفا للأمر الأولمؤیدا 

                                                           
  .03المرجع السابق، ص  - مطبوعة المدرسة العلیا للقضاء-  اختصاص القضاء الإداريمسعود شیهوب،   1
، 1989، 02، العدد المجلة القضائیة، 1986أفریل  12المؤرخ في  46987، القرار رقم )الغرفة الإداریة(المحكمة العلیا  2

  .216ص 

.140ق، ص بشیر بلعید، المرجع الساب  3 

.146المرجع نفسه، ص  4 
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 صلاحیات قاضي الاستعجال في الأمر بالتحقیق .2

یأمر لو في غیاب قرار إداري مسبق أن إ لقاضي الاستعجال و .م.إ.من ق 940أجازت المادة 

التي یتجاوز موضوعها مجرد أو التحقیق، ویتعلق الأمر هنا بالخبرة بكل تدبیر ضروري للخبرة 

إثبات وقائع مادیة إلى التحقیق في النزاع، كما قد یتعلق الأمر بباقي تدابیر التحقیق 

سماع الشهود، المعاینة، الانتقال إلى الأماكن، مضاهاة الخطوط، : المتمثلة فیما یليو 1الأخرى

  .الأمر بأداء الیمین، إجراء تسجیل صوتي أو بصري أو سمعي بصري

ر الأمر هنا بناءا على عریضة ویتم التبلیغ الرسمي لها حالا إلى المدعى علیه مع تحدید ویصد

، من خلال هذا النص نجد أن الإجراءات هنا وجاهیة بین الأطراف 2أجل للرد من قبل المحكمة

أما حالة إثبات ، 3القابلة للطعن -ولیست الولائیة–وهذه خاصیة من خصائص الأوامر القضائیة 

ع المادیة بواسطة خبرة، فلا تتطلب دعوى حقیقیة بل یكفي فیها عریضة أوامر وفقا للمادة الوقائ

بینما إذا تجاوز موضوع الخبرة مجرد إثبات وقائع فیتعین إ المذكورة سابقا، .م.إ.من ق 939

الأمر ب من إجراءات العریضة الوجاهیة و إ بما تتطل.م.إ.من ق 940تطبیق أحكام المادة 

  .القضائي

من و غیر أن هذه المادة لا تتحدث عن إمكانیة الطعن مثلما فعلت في حالات استعجال أخرى،

إ إلى أن الأوامر المتعلقة بقمع .م.إ.من ق 937قد أشار في المادة جهة ثانیة فإن المشرع 

إ قابلة .م.إ.من ق 920في المادة ات الأساسیة المنصوص علیها الاعتداء على الحری

أو  مر القاضیة برفض دعوى الاستعجالأشار إلى إمكانیة استئناف الأواكذلك للاستئناف، و 

تضمنة هو ما یثیر الغموض حول مدى جواز استئناف الأوامر المبعدم الاختصاص النوعي و 

من  940في القضیة أو أي تدبیر آخر للتحقیق وفقا لمضمون المادة مثلا تعیین خبیر للتحقیق 

  .جواز الاستئناف إ في غیاب النص صراحة على.م.إ.ق

یزداد هذا الغموض إ و .م.إ.من ق 938بق علیه المادة أما إذا كان الأمر بالرفض فیمكن أن نط

الواردة ضمن القسم الخاص بطرق الطعن لقانون و من نفس ا 936أكثر عندما نعلم أن المادة 

ف تنفیذ بوق في الأوامر الاستعجالیة نصت على أن الأوامر الصادرة تطبیقا للمواد الخاصة

                                                           
  .إ.م.إ.من ق 865إلى  858أنظر المواد من 1

.إ.م.إ.من ق 941المادة  أنظر  2 
  .04المرجع السابق، ص  -مطبوعة المدرسة العلیا للقضاء–نظریة اختصاص القضاء الإداريمسعود شیهوب، 3
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تدبیر "بأي وامر على العرائض المتعلقة إ المتعلقة بالأ.م.إ.من ق 921المادة القرارات الإداریة و 

المادة ق الإداري، و أو الغل ءالة التعدي والاستیلافي حفي حالة الاستعجال القصوى و " وريضر 

حالة ظهور ضي في إ المتعلقة بتعدیل التدابیر التي سبق أن أمر بها القا.م.إ.من ق 922

بناءا على طلب الأطراف، إن جمیع هذه الأوامر غیر قابلة لأي طعن، فهل مقتضیات جدیدة و 

لو أنها بناءا على عریضة و إ .م.إ.من ق 940یمكن أن نعتبر الأوامر الصادرة وفقا للمادة 

 ؟921المنصوص علیها في المادة تتعلق بتدابیر الاستعجال  لأنهاوجاهیة غیر قابلة لأي طعن 

  .1إن الجواب بالنفي، لأن هذه المادة تتعلق بالأوامر على العرائض

  

  

 الشروط الواجب توفرها للنطق بالتدابیر التحقیقیة .3

 أعاد المشرع الجزائري تنظیم سلطات القاضي الاستعجالي في مجال تدابیر التحقیق لیتماشى

هي لا تختلف كثیرا عما و ستعجال في القوانین المقارنة، التطورات التي شهدها دور قاضي الاو 

بالرجوع إلى و .2الفرنسيالمتعلق بالقضاء الاستعجالي و  597/2000جاء في القانون رقم 

لكن یجب أن ستعجال، إ نجد أنه لیس من الحتمي أن تكون تلك التدابیر مؤسسة على الا.م.إ.ق

  .أن لا تمس بأصل الحقو تكون ناجعة 

انت ناجعة طق بالتدابیر التحقیقیة إلا إذا كلا یحق لقاضي الاستعجال الن: شرط النجاعة  .أ 

على ذلك یجب أن یكون الإجراء المطلوب أو ، و 3ذات أثرأي مفیدة و  لحل النزاع الموضوعي،

 .التدبیر ناجعا

ونكون بصدد انعدام النجاعة،  4والمقصود بالنجاعة هي أن یكون ذلك التدبیر نافعا وضروریا

إذا ما رفع المدعي دعوى ضد الإدارة قصد طلب التعویض ویرفع بالموازاة لها دعوى أمام 

قاضي الاستعجال أو یقدم أمامه عریضة للحصول على أمر على ذیلها، قصد الحصول على 

الإدارة  وثیقة من الإدارة لیقدمها في دعوى التعویض، فإنه باستطاعة قاضي الموضوع أمر

                                                           

.04، ص نفسهالمرجع  1 

.140السابق، ص آمال یعیش تمام، المرجع عبد العالي حاحة و   2 

.140المرجع نفسه، ص  3 

.88المرجع السابق، ص  ،الجزء الأول، مجلس الدولة ءالمنتقى في قضاملویا،  ثلحسین بن شیخ آ  4 
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بتقدیم تلك الوثیقة من الإدارة لیقدمها في إطار السلطات التحقیقیة الممنوحة له قانونا، وعلى 

ذلك یكون طلبه أمام قاضي الاستعجال غیر ناجع لأنه باستطاعته الحصول على طلب من 

  .1قاضي الموضوع

من تضیه، فلا فائدة إ ولكن المنطق یق.م.إ.هذا الشرط وإن لم یشر إلیه المشرع الجزائري في ق

  .ما لم تكن لها فائدة وتأثیر على موضوع النزاع فیما بعدالنطق بالتدابیر التحقیقیة 

فائدة أثناء النطق بالتدابیر التحقیقیة،  بدونكما أن التخلي عن شرط الاستعجال لا یعني اعتباره 

 شرط الاستعجال،بالرغم من أن المشرع حذف ، فقد تتوقف مدى نجاعة تدبیر على استعجاله

ة العملیة لأنه یرتبط بشرط لكنه لازم من الناحیإ و .م.و غیر ضروري وفقا لقانون إبالتالي فهو 

 .2هو شرط النجاعةآخر و 

هو شرط بدیهي أشار إلیه المشرع الجزائري في المادة و : عدم المساس بأصل الحق  .ب 

هدفها الأصل تدابیر مؤقتةیطبق على كل التدابیر المستعجلة لأنها في إ و .م.إ.من ق 2ف/988

لیست كل و أصل الحق، ى حین الفصل في موضوع و إلدثار الحقوق من الانالحفاظ على الوقائع و 

غیر س أنها تقبل طرق الطعن العادیة و المقصود بها لیو  التدابیر مؤقتة، فهناك التدابیر النهائیة

ف المألوف، ذلك أننا نكون العادیة، بل المقصود أن ذلك التدبیر لیس بالتدبیر المؤقت على خلا

حق له فیما یدعیه أو یدفع  بصدد انعدام حق یمكن المساس به، فالمتخذ ضده ذلك التدبیر لا

ل مختص باتخاذ مثله إذا احتل شخصمن القانون أرضا تابعة للدولة، فإن قاضي الاستعجابه، و 

 .3اس بههو الطرد من الأرض، لأنه لا یوجد أي حق یمكن المستدبیر نهائي ضده و 

إ عن الشروط التي كانت تقید القاضي .م.إ.نلاحظ مما سبق تراجع المشرع الجزائري في ظل ق

من القانون  03مكرر 171التي نظمتها المادة النطق بالتدابیر التحقیقیة و  دالاستعجالي عن

  .الملغى

                                                           

.88المرجع نفسه، ص  1 
  .141آمالیعیش تمام، المرجع السابق، ص عبد العالي حاحة و  2
  100المرجع السابق، ص  ،الجزء الأول، مجلس الدولة ءالمنتقى في قضاملویا،  ثلحسین بن شیخ آ3
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شرط عدم اعتراض تنفیذ القرارات  وإ ه.م.إ.تم التخلي عنها بموجب ق وأهم هذه الشروط التي

الإداریة، مادام الإجراء التحقیقي یقتضي ذلك، وحسن فعل المشرع لأن ذلك یؤدي إلى توفیر 

 .1ضمانة هامة بید القضاء في مواجهة انتهاكات الإدارة لحقوقوحریات الأفراد

  التدابیر التحفظیة:ثانیا 

 مفهوم التدابیر التحفظیة .1

إنما اكتفى المشرع بالنص على ما یشیر صراحة إلى هذه التسمیة، و ا إ م.م.إ.لا یوجد في ق

  .2..."الأمر بكل التدابیر الضروریة الأخرى "... : یلي

فهي كل  3وتعرَف التدابیر التحفظیة بأنها تلك الإجراءات التي تهدف للحفاظ على المستقبل

دون قرار إداري سابقو بشرط التدابیر التي یمكن أن یأمر بها القاضي في حالة الاستعجال ولو ب

  .4عدم عرقلة تنفیذ أي قرار إداري

لكن مع قاضي التدابیر التحفظیة مهما، و  جعل من 30/06/2000أما في فرنسا فقانون 

، فالمدعین یفضلون 5وضعه في مركز تكمیلي بالمقارنة مع باقي صلاحیات قاضي الاستعجال

قاضي ( 2و ) قاضي التوقیف( 1استعمال الإجراءات المنصوص علیها في الفقرتین 

نلاحظ  "ألسندو لبات"تقنین العدالة الإداریة، فمن خلال قرار الآنسة  521من المادة )الحریات

فطعن هذه الآنسة ضد أمر قاضي "في شروط استعماله  مرونةفي هذا الإجراء و دا تجدی

یة من ضرر شدید على ال المحكمة الإداریة یثیر تساؤلا حول مدى فعالیته من أجل الوقااستعج

جدید ذه القضیة تسمح بفتح مجال واسع و الذي تقع مسؤولیته على عاتق الإدارة، هوشك الوقوع و 

  .6"قاضي التدابیر المهمة"یطلق علیه مصطلح 

تحفظیة الاستعجال في مجال التدابیر الوفیما یخص المشرع الجزائري فقد نظم سلطات قاضي 

إ التي تستنبط منها الشروط الواجب توفرها للنطق بهذه .م.إ.من ق921من خلال المادة 

 .التدابیر

                                                           

.141آمال یعیش تمام، المرجع السابق، ص عبد العالي حاحة و   1 

.إ.م.إ.من ق 921المادة أنظر  2 
3http://cgtcours.free/textes/les/20differents/20referes.pdf.       Consulté le 25/05/2023 

.139آمال یعیش تمام، المرجع السابق، ص عبد العالي حاحة و  4 
5Julien Piasecki ; Op.cit,p188. 
6Ibidem. 
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 شروط النطق بالتدابیر التحفظیة .2

الأمن العام التي كانت و  1لقد ألغى المشرع شرط عدم مساس التدابیر التحفظیة بالنظام العام

لم تعرف فكرة النظام العام م الملغى، ف.إ.من ق 3مكرر 171مادة جب الساریة المفعول بمو 

تعریفا شائعا بین النصوص التشریعیة للقانون الإداري، بل بقیت عبارة عن فكرة عامة محددة 

الجوانب، إلا أنه من خلال الإطلاع على مختلف محاولات تعریف النظام العام نجد أنها عبارة  

  .كار معینة هي الأمن العام، الصحة العامة، الآداب العامةعن عمومیات تدور حول أف

ى وحسنا فعل المشرع الجزائري لأن الإجراء التحفظي ما هو إلا إجراء مؤقت هدفه الحفاظ عل

في الدعوى، وهذا ما یؤدي إلى توفیر ضمانات لحمایة حقوق  أصل الحق حتى الفصل النهائي

من المسؤولیة بحجة المحافظة على النظام التي غالبا ما تتهرب وحریات ضد تعسف الإدارة، و 

  :شروط فقط تتمثل فیما یلي 03وجعل النطق بالتدابیر متوقفا على  2العام

روح هي، فهو شرط كلاسیكي لأنه بمثابةلابد من توفر هذا الشرط البدی: شرط الاستعجال  .أ 

 . 3قضاء الاستعجال

ابیر یعتبر شرطا سلبیا، فلا یمكن النطق بالتدهو و :شرط عدم عرقلة تنفیذ قرار إداري  .ب 

 .4غیر مخالفة لمنع قاضي الاستعجال من عرقلة تنفیذ أي قرار إداريالمطلوبة إلا إذا كانت 

لا یجب دورها و ترتیبها لآثارها القانونیة منذ صامة هي نفاذ القرارات الإداریة و فالقاعدة الع

إلى مبدأ هذا استناداب من عیوب عدم المشروعیة، و ها عیإلا إذا شابلاعتداء علیها أو توقیفهاا

لا یجب أن الفصل بین السلطات ونظریة القرار التنفیذي وفكرة المصلحة العامة، لأجل هذا

 .5تعرقل أو توقف الإجراءات التحفظیة تنفیذ القرار الإداري

 لیس من صلاحیات قاضي الاستعجال أن یأمر: شرط عدم المساس بأصل الحق  .ج 

ي یأمر قاض: "إ بقولها.م.إ.من ق 918هذا ما تؤكده المادة و حفظیة تمس الموضوع، بتدابیر ت

فلیس بمقدوره " یفصل في أقرب الآجالالاستعجال بالتدابیر المؤقتة ولا ینظر في أصل الحق و 

أن هذا الشرط هو مجرد Chapus/ یرى الأستاذبأصل الحق، و النطق بتدابیر تحفظیة تمس 

                                                           
  .307عمربوجادي، المرجع السابق، ص  1

.139آمال یعیش تمام، المرجع السابق، ص عبد العالي حاحة و   2 
3 Bernard Pacteau, Contentieux administratif, 5ème édition, P.U.F, Paris, 1985,p 252.  

.139المرجع السابق، ص  ،المنتقى في قضاء الاستعجال الإداريملویا، ثلحسین بن شیخ آ  4 

.139عبد العالي حاحة وآمال یعیش تمام، المرجع السابق، ص  5 
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س بأصل الحق هو ، فالمنع من المسا1المؤقت دائما للتدابیر المأمور بهاتذكیر بسیط بالطابع 

 .2لا یمكن التراجع عنهجوهر الاستعجال و 

 ومما سبق تناوله نستخلص أن ممارسة قاضي الاستعجال لاختصاصه في مجال التدابیر

 وهو عدم عرقلة تنفیذ قرار إداري، في حین صلاحیته في مجالالتحفظیة مرتبط بشرط مهم 

وقف التنفیذ تعتبر الأكثر عمومیة لارتباطها بوجود شك جدي حول مشروعیة القرار، أما قاضي 

الحریات الذي یعتبر ثمرة الاجتهاد القضائي فاختصاصه متوقف على وجود انتهاك حقیقي 

  .3لحریة أساسیة

  سلطات قاضي الاستعجال الخاصة أمام القضاء الإداري:المطلب الثـالث 

ذلك و  الجزائري بتعزیز صلاحیات قاضي الاستعجال الفاصل في المادة الإداریة، لقد قام المشرع

الخامس لرابع، إ من خلال الفصل ا.م.إ.بإضافة اختصاصات جدیدة لم یتم النص علیها في ق

 )المطلب الأول(علیه سنتناول صلاحیات قاضي الاستعجال في المادة الجبائیة و  ،السادسو 

عجال في مجال الصفقات العمومیة لتبیان دور قاضي الاست )المطلب الثاني(سنخصص و 

  .التسبیق الماليو 

  سلطات قاضي الاستعجال في مجال المنازعات الجبائیة: الفرع الأول 

إ فقد أشار إلیه .م.إ.م الملغى لمثل هذا النوع من الاختصاص، أما ق.إ.لم یشر المشرع في ق

ا في لمادة الجبائیة للقواعد المنصوص علیهیخضع الاستعجال في ا: "بقوله 948في المادة 

  ."لأحكام هذا البابقانون الإجراءات الجبائیة و 

إ .م.إ.وبهذا فإن الفصل في القضایا الاستعجالیة الجبائیة یتقاسم تنظیمه قانونین إجرائیین هما ق

قواعد وأحكام مقننة في نصوص  5ویتضمن النظام الجبائي الجزائري4وقانون الإجراءات الجبائیة

                                                           
1René Chapus,Op.cit, p 1189. 
2Ibidem. 
3Julien Piasecki ; Op.cit,p.p 202-201 . 

.142عبد العالي حاحة وآمال یعیش تمام، المرجع السابق، ص   4 
تشمل هذه الفنیة المتعلقة بفرض الضریبة وكیفیة تحصیلها، و  إن النظام الجبائي بشكل عام یقصد به مجموعة من الإجراءات 5

هذه الضریبة،  حساب الضریبة المستحقة، المجال الذي تطبق فیهالوعاء الضریبي، و  د كیفیة تقدیرالإجراءات قواعد قانونیة تحد

أنظر عزیز . العقوبات المترتبة عن مخالفة الأحكام و التشریعات الجبائیةءات الجزائیة و كذلك الإجراأسالیب التحصیل، و 

، 2005الأعمال، منشورة، دار الهدى، الجزائر، ، رسالة ماجستیر في قانون المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائريأمزیان، 

  .04ص 
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نصوص خاصة هي قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، قانون الرسم على القیمة 

  .2والطابع 1المضافة، قانون الضرائب غیر المباشرة، قانون التسجیل

إن مجال اختصاص قاضي الاستعجال الفاصل في المادة الإداریة یظهر جلیا من خلال 

و  منازعات متعلقة بإجراءات المتابعة: التي یمكن تقسیمها إلىو  ائيمنازعات التحصیل الجب

  .منازعات طلب إیقاف التسدید

  اختصاصات قاضي الاستعجال في المنازعات المتعلقة بإجراءات المتابعة: أولا 

متابعة ثم إلى طلب إلغاء الحجز واسترجاع سنتطرق هنا إلى الاعتراض على إجراءات ال

  .لق المحل التجاريأخیرا غالمحجوزات و 

  

  

 الاعتراض على إجراءات المتابعة )1

إن الاعتراض الذي یقوم به المكلف ضد المتابعات المباشرة من طرف من طرف قابض 

الضرائب لغرض تحصیل الدیون الجبائیة، یمكن أن یتعلق بشكلیات الإجراء أو بموضوع 

 .المتابعة

أن یعارض أي إجراء تقوم به یمكن للمكلف بالضریبة :الاعتراض على سند التحصیل  .أ 

لكن هذا الاعتراض لا یكون صیل دیون الخزینة العامة لدیه، و قباضة الضرائب ضده لفرض تح

الضرائب  قانون من 398و 397فرت الشروط الوارد ذكرها في المادتین ذا تو مقبولا إلا إ

في الجبائیة الذي نص على شكله قانون الإجراءاتو ، المتعلقة أساسا بشكل السندالجزائري و 

یرسل قابض الضرائب المختلفة إنذارا إلى كل : "التي نصت على ما یليمنه و  144المادة 

ل حصة، یبین هذا الإنذار زیادةعلى مجموع  كبالضریبة سجل في جدول الضرائب، و مكلف 

یرفق الإنذار وكذا تاریخ الشروع في التحصیل، و شروط الاستحقاق،المبالغ المطلوب أدائها و 

الرسوم المذكورة في المادة ل الإنذارات المتعلقة بالضرائب و بحوالة للخزینة محررة سلفا، ترس

                                                           

.المتضمن قانون التسجیل ، المعدل والمتمم 1976دیسمبر  09المؤرخ في  105- 76الأمر رقم  1 

.الطابعالمتضمن قانون  1976دیسمبر  09المؤرخ في  103- 76الأمر رقم  2 
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. "الرسوم المماثلةإلى المكلف بالضریبة في ظرف مختوممن قانون الضرائب المباشرة و  291

 .1بآجال تبلیغهو 

هذا ما أكده و لخاصة بالتحصیل لرقابة القضاء، تخضع مراقبة مدى الالتزام بالشروط الشكلیة ا

من قانون  342حیث أن المادة .30/07/2001مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ 

ترسل للمعني في على المكلف بها سریة و الضرائب المباشرة تنص على أن الضرائب المفروضة

ظرف مغلق، غیر أنه بلغ للمعني بدون ظرف مغلق مما یجعل الإجراء باطلا، كما أنه 

أن  ، بینما یشترط"بودواو"جدول التحصیل عن طریق مفتش الضرائب لمدینة للمستأنف علیها 

أن مفتش الضرائب لهذه المدینة غیر مختص، نظرا لكون یبلغ عن طریق قابض الضرائب و 

 .2..."الاختصاص في المتابعة الجبائیة من اختصاص ولایة تیبازة 

إجراء  الاعتراض على سندعلى عكس و : الاعتراض على التحصیل القسري  .ب 

التحصیل القسري یمس أساسا راض علىالمتعلق أساسا بشكل الإجراء، فإن الاعتالمتابعةو 

على الالتزام بالدفع أو مقدارهو لمشرع للمكلف بالضریبة أن یعترض ، حیث خول ا3بالموضوع

من لنسبة لتوقیف المتابعة بالرغمتجدر الإشارة إلى أن الاعتراض هنا لا ینتج أي أثر قانوني با

نه یتعلق بالموضوع، إلا إذا كان المكلف بالضریبة قد قدم جمیع الضمانات اللازمة للحفاظ أ

 .4على حقوق الخزینة

وما یؤكد حرص القاضي الفاصل في المادة الإداریة على احترام الشكلیات المطلوبة قانونا، ما 

أن الحجز على منقولات من المقرر قانونا : "أنه) الغرفة الإداریة(جاء في قرار المحكمة العلیا 

المكلف یكون من اللازم مسبوقا بتنبیه یبلغ له عن طریق البرید، حیث أن قاضي الدرجة الأولى 

لأمر برفع الحجز الواقع على منقولات الشركة وعلل قراره تعلیلا متناقضا،من حیث تصریحه 

ثم انتقد بعد ذلك ، بوجود التنبیه وقبول تبلیغه وبواسطة ظرف موصى علیه مع إشعار بالاستلام

على عدم قیامها بالتبلیغ بهذه الطریقة، وبهذا فقضاة الجلسة أخطئوا في تطبیق إدارة الضرائب 

                                                           

.28أمزیان ، المرجع السابق، ص  عزیز  1 
، عدد مجلة مجلس الدولة، )ط.إدارة الضرائب ضد و(، 2001جویلیة  30المؤرخ في  1978قرار مجلس الدولة، رقم  2

  .65، ص 2003خاص،
3Marcel Waline, Traite élémentaire de science et de la législation financière, Librairie générale 
de droit et de jurisprudence, Paris, 1952, p 375.    

.من قانون الإجراءات الجبائیة 154المادة أنظر  4 
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إلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف وإحالة القضیة  1القانون، ومتى كان كذلك الأمر استوجب

 ".والطرفین على نفس المجلس

 إلغاء الحجز واسترجاع المحجوزات )2

رض أن یتوجه بشكواه المدعمة بجمیع وسائل الإثبات المقیدة إلى المدیر الولائي یجوز للمعت

لقد برر مجلس الدولةفي ، و 2للضرائب، لمكان الحجز قصد طلب استرجاع الأشیاء المحجوزة

ر تحفظي مؤقت منح اختصاص وقف تنفیذ الحجز لقاضي الاستعجال بأن قرار وقف التنفیذ أم

حقوق الأطراف متوخیا في نفس الوقت استیفاء شروط بمصالح و  لا یمس بأصل الحق ولا یضر

  .3قبول الدعوى الاستعجالیة، لاسیما توفر عنصر الاستعجال

ویقوم المدیر الولائي للضرائب لمكان الحجز في هذه الحالة بطلب تأجیل بیع الأشیاء المطلوب 

بسیر القضیة، فبعد تقدیم  استرجاعها من قابض الضرائب، ویستدعیه لتقدیم المعلومات المتعلقة

الشكوى التي یجب أن تحتوي على تاریخ ومكان الحجز وذكر الشيء المحجوز إلى رئیس 

المنازعات، الذي یقدم مقابل وصل الإیداع، وبعدها یقوم المدیر الولائي للضرائب خلال شهر 

ة الشكاوى من إیداع الشكوى، واعتمادا على المعلومات المقدمة له من طرف القابض، بمعالج

وعلى كل فإن طلب الأشیاء المحجوزة لا یكون إلا في حالة القیام بالبیع و ثم ، شكلا ومضمونا

  .4توزیع مبلغ البیع

 غلق المحل التجاري )3

الذي یسبقه إخطار والبیع، و فالغلق المؤقت للمحلات المهنیة هو إجراء تنفیذي إلى جانب الحجز 

لا حرمانه من الانتفاع المؤقت من أجل المهني و  نزع ملكیة المكلف للمحلحیث لا یتم فیه 

ف یتم تبلیغ قرار الغلق من طر أشهر و  06ائي، كما أن مدة الغلق لا تتجاوزتحصیل الدین الجب

 2002من قانون المالیة لسنة  186بموجبه قد أقرت المادة عون المتابعة الموكل قانونا، و 

ذلك و  ى الغلق المؤقت من قبل المكلف،المتضمن قانون الإجراءات الجبائیة، الاعتراض عل

                                                           

 1 المحكمة العلیا (الغرفة الإداریة)، القرار رقم 36095 المؤرخ في 14 أفریل 1984، المجلة القضائیة، العدد 01، 1990.

.من قانون الإجراءات الجبائیة 153المادة أنظر  2 
، عدد خاص، مجلة مجلس الدولة، )مدیر الضرائب لولایة وهران ضد س( 2002دیسمبر  17المؤرخ في  5671القرار رقم  3

  .69- 68، ص 2003
4http://www.mediafire.com/?175mz909t2fnbac  Consulté le 26/05/2023 
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الذي یفصل كما حكمة الإداریة المختصة إقلیمیا و برفع الید بموجب عریضة تقدم إلى رئیس الم

  .1هو معمول به في حالات الاستعجال

  اختصاصات قاضي الاستعجال في المنازعات المتعلقة بإیقاف التسدید: ثانیا 

مهما كان بصفة عامة ا للضریبة أو إجراءات التحصیل، و إن منازعة إدارة الضرائب في تقدیراته

بالتالي یكون لقابض الضرائب حق مباشرة كل فإنه لا یوقف التسدید، و  موضوع المنازعة

تبدأ هذه یون الخزینة العامة لدى الغیر، و إجراءات التحصیل التي منحها له القانون لاستیفاء د

بعده یبدأ القابض بمباشرة إجراءات التحصیل لأداء و إنذار، ثم بعد ذلك أمر ا الإجراءات بتوجیه

تنص المادة حیث الجبري بدءا بالحجز ثم البیع بالمزاد العلني لممتلكات المدین بالضریبة، 

یرسل قابض الضرائب المختلفة ": من قانون الإجراءات الجبائیة على ما یلي 2و 1ف/144

إنذارا إلى كل مكلف بالضریبة سجل في جدول الضرائب یبین هذا الإنذار زیادة على مجموع 

كذا تاریخ الشروع في التحصیل، المبالغ المطلوب أدائها وشروط الاستحقاق، و كل حصة، 

مكلف حق في مقابل ذلك منح المشرع للو . "یرفق الإنذار بحوالة للخزینة محررة سلفاو 

حتى في تقدیم طلب وقف الاعتراض على كل هذه الإجراءات، إضافة إلى ذلك منحه الحق 

  .2لكن ألزمه باتباع إجراءات معینةالتسدید، و 

 إجراءات وقف التسدید )1

بالإجراءات  من قانون الإجراءات الجبائیة ضمن الجزء الثالث المتعلق 74لقد وردت في المادة 

الفصل الفرعي الثالث المتضمن التأجیل القانوني للدفعو نصت على ما الخاصة بالمنازعات و 

یجوز للمكلف بالضریبة الذي ینازع من خلال شكوى تقدم ضمن الشروط المحددة في ": یلي

من هذا القانون، في صحة أو مقدار الضرائب المفروضة علیه، أن یرجئ  75و 73المواد 

من المبلغ  %20المذكورة من خلال دفع مبلغ یساوي دفع القدر المتنازع فیه من الضرائب 

یؤجل تحصیل و  الكلي، لدى قابض الضرائب المختص إذا طلب الاستفادة من ذلك في شكواه

                                                           

.من قانون الإجراءات الجبائیة 146المادة  أنظر  1 

. 32عزیز أمزیان، المرجع السابق، ص   2 
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 79الحقوق الباقیة إلى غایة صدور قرار الإدارة الجبائیة ضمن الشروط المحددة في المادة 

  .1..."من قانون الإجراءات الجبائیة 

  :ص هذه الشروط فیما یليوعلیه یمكن تلخی

 72منصوص علیهما في المادتین الشكل الون الشكایة قد قدمت ضمن الآجال و أن تك 

 .من قانون الإجراءات الجبائیة 73و

  من نفس القانون، بخصوص  74أن یذكر في شكایته بأنه یطلب تطبیق نص المادة

 .إیقاف تسدید الحصةالمتنازع فیها

  ا نهائیا، ى المبلغ الذي یطلب تخفیضه أو الذي یراه مؤسسأن یحدد ویبین بدقة في الشكو

 .في حسابه أو في وعائه أو الذي وقع فیه خطأ

 أن یذكر في شكواه بأنه في استطاعته أن یقدم للقابض الضمانات الكفیلة لتحصیل 

یجوز أن تكون هذه الضمانات مبالغ مالیة توضع لدى أمین و المبلغ المطلوب إیقاف تسدیده، 

الخزینة في حساب خاص أو عقار یسجل بخصوصه رهن لصالح الخزینة ، فإذا ما قدم الطلب 

احترمت فیه الإجراءات المطلوبة، فإنه یجوز للمكلف المعني أن یتقدم لدى في شكله القانوني و 

  .2القابض المختص لإبرام اتفاق الضمان

 ق الضماناتفا )2

إن القابض المختص إقلیمیا وبعد إعلامه من طرف المدیر الولائي للضرائب بنیة المكلف التي 

أفصح عنها في طلبه الخاص بإیقاف التسدید، وباعتباره المسؤول المباشر عن تحصیل هذه 

المبالغ المتنازع فیها، یقوم باستدعاء المكلف لیبرم معه الاتفاق المتعلق بالضمان الخاص 

حیث یجب ، 3بالمبلغ المطلوب إیقاف تسدیده مع الأخذ بعین الاعتبار مجموعة من الشروط

إیداع تصریحاته في آجالها، هذا إذا كلف بخصوص وضعیته تجاه الضرائب و توضیح سیرة الم

  .كانت قیمة الضمان كافیة لتغطیة الدین المتنازع فیه

                                                           
من  40و  2007من قانون المالیة لسنة  45و  2005من قانون المالیة لسنة  38معدلة بموجب المواد  74المادة أنظر  1

  .2010من قانون المالیة لسنة  25و  2009قانون المالیة لسنة 

. 33عزیز أمزیان، المرجع السابق، ص   2 
  .33المرجع نفسه، ص 3
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صدر قراره، لكن لقاضي الاستعجال أن ی، فإن 1فإذا ما استوفت الدعوى الاستعجالیة شروطها

تأجیل تحصیل الضریبة بالرغم من أنه یدخل فعلا في اختصاص قاضي الاستعجال، إلا أنه 

یبقى دائما معلقا على شرط توفر الضمان الكافي، هذا ما قضت به المحكمة العلیا في قرارها 

شركة قلة ضد في قضیة المدیر الولائي للضرائب بور  12/10/1985الصادر بتاریخ 

TOTALبعدما أكدت اختصاص قاضي الاستعجال الإداري على مستوى الدرجة الجزائر ،

: الأولى، فإنها توافقه في طلب تأجیل تحصیل مبلغ الضرائب المتابع من أجلها بقولها صراحة

قد قدمت  )الجزائرTOTALشركة (حیث أن الطلب لا ینتج أي أثر إلا إذا كانت المدعیة "... 

حیث أن قیام البنك الخارجي ... لضمانات اللازمة للحفاظ على حقوق الإدارة الضریبیة جمیع ا

غرامات التأخیر، وكذا تقدیم المقر الذي لم م كفالة في حدود نصف أصل الدین و الجزائري بتقدی

م أنه كان یتعین على المدعیة القیاكافیة نظرا لأهمیة مبلغ الدین، و تحدد قیمته التعاملیة، لا تعد 

في مطالبتهافي والمدعیة كما یبدو غیر سدیدةالغرامات،الأقل بتغطیة مجموع أصل الدین و  على

  .2"هذه الحالة للاستفادة من تأجیل الضرائب المتابع من أجلها

وفي الأخیر تجدر الإشارة أن الطعن أمام القضاء الإداري في المادة الجبائیة لیس له أثر 

الاستعجالي لا یكون بخصوص قرار الغلق المؤقت، وإنما یكون ، غیر أن الطعن 3موقف

بخصوص قرار القابض برفض اكتتاب أجل التسدید، لأنه إذا قلنا العكس فإن القابض إذا أمر 

بتأجیل تنفیذ قرار الغلق یكون قد خالف نصا صریحا، أما إذا أمر بمنح أجل التسدید فإنه یكون 

لاستعجال في هذه الحالة یتمثل في رفض القابض لطلب ، فشرط ا4قد أجل تنفیذ قرار الغلق

  .5المكلف بالضریبة المتضمن أجلا للتسدید

                                                           
ذه الشروط یوجد فبالإضافة إلى ه -التي سبق تناولهاو -على قاضي الاستعجال احترامها  الخاصة التي یجبالمبادئ العامة و  1

  . الجبائیةمن قانون الإجراءات  908و  183في تحریر الدعوى على ورق مدموغ، حسب المادتین شرط خاص یتمثل 
، 1989، 04، العدد المجلة القضائیة، 1985أكتوبر  12المؤرخ في  43995، القرار رقم )الغرفة الإداریة(المحكمة العلیا  2

  .246ص 

.481عبد الرحمان بربارة، المرجع السابق، ص   3 

. 102عزیز أمزیان، المرجع السابق، ص   4 

. 124عبد الغاني بلعابد، المرجع السابق، ص  5 
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سلطات ونلاحظ أن المشرع لم ینظم الاستعجال الجبائي بالتفصیل الذي عهده بالنسبة لباقي 

فقد نص المشرع على الاستعجال في المادة الجبائیة في مادة واحدة فقط ، 1قاضي الاستعجال

  .إ.م.إ.من ق 948لمادة هي او 

  التسبیق الماليعجال في مجال الصفقات العمومیة و سلطات قاضي الاست: الفرع الثاني

یعتبر هذا الاختصاص جدیدا للقاضي الاستعجالي الإداري، حیث أنه لم یتم النص علیه في 

  .م الملغى.إ.ق

ت العمومیة ثم إلى و سنتطرق أولا إلى صلاحیات قاضي الاستعجال في مجال العقود و الصفقا

  .صلاحیاته في مادة التسبیق المالي

  صلاحیات قاضي الاستعجال في مجال إبرام العقود و الصفقات العمومیة:أولا

إ على هذه الصلاحیات أو الاختصاصات واضعة المبدأ .م.إ.من ق 1ف/946نصت المادة 

حالة الإخلال بالتزامات ذلك في خطار المحكمة الإداریة بعریضة، و یجوز إ: "في فقرتها بقولها

تظهر ، 2"الصفقاتعملیات إبرام العقود الإداریة و  الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها

جواز إخطار المحكمة الإداریة،  صیاغة المادة من الناحیة الشكلیة غیر دقیقة، فهي تتحدث عن

فإنها لم تحدد  من جهة أخرىأمام المحكمة الإداریة من جهة و  الصحیح هو جواز رفع الدعوىو 

فلا ندري هل المقصود هو . طبیعة العریضة التي نصت على أن المحكمة الإداریة تخطر بها

هذا هو الأرجح رغم أن المقررة للعرائض الاستعجالیة، و  عریضة قضائیة ترفع وفقا للإجراءات

  .المادة لا توضح ذلك، مما یثیر اللبس مع العریضة البسیطة المذیلة بأمر

فرض التطبیق الصارم لأحكام هو إ .م.إ.من ق 946مشرع من استحداث المادة إن هدف ال

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة، كما سیكون لنص المادة  236-10المرسوم الرئاسي رقم 

  .3بالغ الأثر في تنفیذ أحكام التعدیل الأخیر 946

                                                           

.إ.م.إ.من ق 948هي المادة دة الجبائیة في مادة واحدة فقط و فقد نص المشرع على الاستعجال في الما  1 
  .06المرجع السابق، ص  -مطبوعة المدرسة العلیا للقضاء-نظریة اختصاص القضاء الإداري ، شیهوب مسعود2
، المتضمن تنظیم الصفقات 2010أكتوبر  07هـ الموافق لـ 1431شوال  28المؤرخ في  236-10المرسوم الرئاسي رقم  3

، ر.، ج2012جانفي  18المؤرخ في  23- 12المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم ، المعدل و 09، ص 58ر العدد .ة، جالعمومی

  .04العدد 
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العمومیة والعقود الإداریة بصفة وتتعلق هذه الحالة بمخالفة الإجراءات المسبقة لإبرام الصفقات 

  .1عامة، لاسیما قواعد الإشهار التي تتضمن الشفافیة ومساواة المتنافسین

 الإجراءات المتبعة أمام قاضي الاستعجال .1

لكل من له مصلحة أن یرفع دعوى استعجالیة یلتمس فیها أمر المتسبب في الإخلال بالتزامات 

للمحكمة الإداریة أن تحكم بذلك، اماته في أجل معین، و متثال لالتز الإشهار أو المنافسة، بالا

كما لها أن تحكم بغرامة تهدیدیة تسري ابتداءا من انتهاء الأجل، كما یمكن لها أن تأمر فور 

  .2تسجیل الدعوى بتأجیل إمضاء العقد إلى حین نهایة الإجراءات

له مصلحة والذي قد ویتم إخطار المحكمة الإداریة ولو قبل إبرام العقد من طرف كل من 

یتضرر من هذا الإخلال،كما یمكن أن یتم إخطارها من ممثل الدولة على مستوى الولایة 

إذا أبرم العقد أو سیبرم من طرف جماعة إقلیمیةأو مؤسسة عمومیة محلیة، سواء كانت ) الوالي(

 20اه ، ویفصل القاضي الاستعجالي في الدعوى في أجل أقص3ذات صبغة إداریة أو اقتصادیة

  .4یوما من تاریخ رفع الدعوى

لطعن مرة أخرى یترك المشرع الغموض حول مدى قابلیة الأوامر الصادرة تطبیقا لهذه المادة ل

هذا الغموض نابع من أنه في حالات أخرى نص صراحة على القابلیة مصدر بالاستئناف، و 

من  943في المادة في مجال التسبیق المالي نص على قابلیة الطعن بالاستئناف فللطعن، 

أكثر من ذلك فإنه نص فإنه لم ینص علیه، و منها هذه الحالةوفي الحالات الأخرى و ، إ.م.إ.ق

قابلة الغیر على تلك القابلة للاستئناف، و  على الأوامرإ .م.إ.من ق 937و 936في المادتین 

ن أي من ضم 946المادة لا توجد في مادة الصفقات العمومیة المنصوص علیها بللاستئناف و 

بأن الأوامر الصادرة في مادة الصفقات العمومیة تكون  مسعود شیهوب/ یعتقد الأستاذالفئتین، و 

یعة الحال فإن بطبو قابلة للاستئناف طالما نصت المادة الموالیة على أجل للفصلفي الدعوى، 

جالیة، طالما إجراءاته یخضع للقواعد العامة المقررة للطعن في الأوامر الاستعمیعاد الاستئناف و 

                                                           

.06المرجع السابق، ص  -مطبوعة المدرسة العلیا للقضاء-نظریة اختصاص القضاء الإداريوب، مسعود شیه  1 

. إ.م.إ.من ق 5،4،3،2ف/946المادة  أنظر  2 

. 479عبد الرحمان بربارة، المرجع السابق، ص   3 

.إ.م.إ.من ق 947المادة أنظر  4 
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لقد تعرض المشرع للعدید من الانتقادات نتیجة هذه ، و 1لم ینص المشرع على أحكام خاصة

على الأوامر المنهجیة غیر الموحدة، إذ كان علیه أن یتبع منهجیة واحدة، سواء بالنص فقط 

یة ما عداها فهو قابل للطعن،أو العكس فینص على أن الأوامر الاستعجالغیر القابلة للطعن و 

 .2النصوص الخاصةكل ذلك مع مراعاة و  قابلة للطعن إلا في حالات أو مواد معینة،

 شروط انعقاد الاختصاص لقاضي الاستعجال في مجال إبرام العقود و الصفقات .2

الصفقات لابد من توفر لاستعجال في مجال إبرام العقود و حتى ینعقد الاختصاص لقاضي ا

  :هماشرطین و 

إخطار المحكمة الإداریة بعریضة بحدوث إخلال بالتزامات ما قبل التعاقد التي : الشرط الأول

  .3یجوز أن یكون هذا الإخطار قبل إبرام العقدتخضع لها عملیات إبرام العقود والصفقات، و 

أو ما قبل التعاقدیة كالإشهار والمنافسة، فإبرام  وجود إخلال بالالتزامات التعاقدیة: الشرط الثاني

، حیث تخضع المناقصات بصورة إلزامیة المناقصةو التراضي:4العمومیة یتم بطریقتینالصفقات

افسة، المساواة بین المتنافسین وسریة الإشهار، المن: تتمثل فيو ، 5لمجموعة من المبادئ

  .یجب على المتعاقدین احترامهاالعطاء، و 

فإدا ما تم الإخلال بإحدى هذه المبادئ أو الالتزامات یمكن رفع دعوى استعجالیة أمام قاضي 

یقصد بهذا المبدأ الالتزامات التي لا یجب خرقها، و الاستعجال، فمبدأ المنافسة یعتبر من أهم 

إعطاء فرصة لكل من توافرت فیه شروط المناقصة لیتقدم بعرضه للإدارة المتعاقدة، فعن طریق 

، فلا یجوز للإدارة أن تبعد أي من الراغبین  6مبدأ المنافسة یتحقق مبدأ المساواة بین المترشحین

في التعاقد من الاشتراك في المناقصة، إذ یجب أن یكون للإدارة موقفا حیادیا إزاء جمیع 

                                                           

. 06المرجع السابق، ص  -مطبوعة المدرسة العلیا للقضاء-نظریة اختصاص القضاء الإداري مسعود شیهوب،   1 

.06المرجع نفسه، ص  2 

. 142آمالیعیش تمام، المرجع السابق، ص حاحة و عبد العالی  3 
، المتضمن 2010أكتوبر  07هـ الموافق لـ 1431شوال  28المؤرخ في ، 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  25المادة أنظر 4

  .09، ص 58ر العدد .تنظیم الصفقات العمومیة، ج
  .2008، قالمة، الجزائر، 1945ماي  8مقیاس المنازعات الإداریة، غیر منشورة، جامعة  أحمد قنیدس، محاضرات في5

6http://forum.univbiskra.net/index.php?topic=181490.       Consulté le 27/05/2023 
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ستعجال ضمان عدم حدوث تجاوزات، وأن المنافسة لم یشبها أي ، فعلى قاضي الا1المتنافسین

  .2حیادیة، ویتم تقدیر ذلك بكل موضوعیة و غش

فإذا تحقق الشرطان السابقان جاز للقاضي الاستعجالي أن یأمر المتسبب في الإخلال 

یستطیع مثلا أن یأمر الإدارة بأن تنشر إعلانا عن المناقصة ، ف3بالالتزامات بالامتثال لالتزاماته

الإعلانإذا كان الإعلان الأول غیر المطروحة في حال عدم قیامها بذلك أو أن تعید هذا 

مشروع، كما یستطیع أن یأمرها بالقیام بتصرفات محددة، بحیث تكون إجراءات إبرام العقد 

  .متطابقة مع منطق المنافسة

كما یجوز له الحكم بغرامة تهدیدیة على المتسبب أیضا، كما یستطیع القاضي الاستعجالي  

  .4غایة الانتهاء من الإجراءات كذلك أن یأمر بتأجیل إمضاء العقد إلى

  صلاحیات قاضي الاستعجال في مجال مادة التسبیق المالي: ثانیا

إ صلاحیات قاضي .م.إ.من ق 945إلى  942أنشأ ونظم المشرع الجزائري بموجب المواد من 

الاستعجال في مجال التسبیق المالي، وهو من الطرق الجدیدة والفریدة من نوعها للاستعجال 

قد تم إنشاء الاستعجال التسبیقي في فرنسا بموجب و م الملغى، .إ.التي لم یتناولها قو  الإداري

تم تأكیده فیما بعد في قانون العدالة ، و 1988سبتمبر  02المؤرخ في  907/88المرسوم رقم 

  .1ف/541الإداریة من خلال المادة 

تسري على التسبیقات  إ لا.م.إ.ما یلیها من قو  942م المنصوص علیها في المادة إن الأحكا

إ تدفع للدائن الذي رفع .م.إ.المشار إلیها في قانون الصفقات العمومیة لأن التسبیقات بمفهوم ق

دعوى في الموضوع بشأن استحقاق دین، بینما التسبیقات المذكورة في قانون الصفقات العمومیة 

في الإنجاز، من الانطلاق ن المتعاقدهي كل مبلغ یدفع قبل تنفیذ الخدمات موضوع الصفقة لتمكی

  .5علیه لا تكون المصلحة المتعاقدة مدینة نحو المستفید من الصفقةو 

                                                           

.أحمد قنیدس، المرجع السابق  1 
2François Liorens, Le référé précontractuel entre continuité et changement, Annales de la Faculté 
de Droit de Strasbourg imprimerie Darantière, Dijon-Quetigny, 2002, p 66. 

، العدد الثاني، 20، المجلد القانونیةجامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة و  مجلة، الأمر القضائيالقاضي الإداري و مهند نوح،  3

  .200، ص 2004

.إ.م.إ.من ق 946المادة  أنظر  4 

.478عبد الرحمان بربارة، المرجع السابق، ص   5 
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 أهمیة الاستعجال في مادة التسبیق المالي .1

إن الاستعجال في مادة التسبیق المالي یسمح للدائنین الحصول على تسبیقات على المبالغ 

إجراءات بعدهذا ما لا یمكن فعله إلا دائنیهم، و ر التحدید الدقیق لحق المستحقة لهم في انتظا

أن یمنح تسبیقا للدائن الذي رفع طلبا الاستعجالي الجزائري حالیا ، فباستطاعة القاضي 1طویلة

  .2لقاضي الموضوع، عندما لا یكون هناك نزاع جدي بشأن وجود الالتزام

موقوفا على تقدیم  ویمكن أن یكون دفع التسبیق تلقائیا، ولكن یجعله قاضي الاستعجال

  .3ضمانات

 شروط منح التسبیق المالي .2

سلطة القاضي الاستعجالي في مجال منح التسبیق قائمة سواء كنا بصدد استعجال أم لا، ذلك 

یمكن حصر لاختصاص لممارسة هذه الصلاحیة، و لأن المشرع لم یشترط الاستعجال لانعقاد ا

  :ما یليتسبیق فی للحكم بمنحأهم الشروط الواجب توفرها 

 942ة هذا الشرط أشارت إلیه المادو : وجود دعوى في الموضوع أمام المحكمة الإداریة  . أ

فلا یجوز ،..."الذي رفع دعوى في الموضوع أمام المحكمة الإداریة "... : إ بقولها.م.إ.من ق

للقاضي الاستعجالي أن یأمر بالتسبیق ما لم یسبق طلب المعني رفع دعوىفي الموضوع أمام 

 .4هي هیئات القضاء الإداريینتمي إلیها القاضي الاستعجالي و الجهة التي 

ویجب أن یكون الهدف من دعوى الموضوع هو الحصول على الحكم بإدانة مالیة، فإذا ما 

إلغاء،فإن دعوى الاستعجال التسبیقي لن تكون مقبولة حتى ولو  تعلق الأمر مثلا بدعوى

  .5تأسست على ضرر أصاب المدعي یستحق علیه التعویض

بدیهي، فلا و هذا الشرط ضروري و : یجب أن تكون هناك منازعة جدیة في وجود الدین  . ب

، غیر 6لا یعترف به أصلافي جدیة الدین و یمكن الأمر بدفع تسبیق مالي إذا كان المدین یشكك

                                                           

.54المرجع السابق، ص  ،المنتقى في قضاء الاستعجال الإداريملویا، ثبن شیخ آ لحسین  1 

. 141آمال یعیش تمام، المرجع السابق، ص ة و عبد العالي حاح  2 

.إ.م.إ.من ق 942المادة  أنظر  3 

. 141آمال یعیش تمام، المرجع السابق، ص عبد العالي حاحة و   4 

. 65المرجع السابق، ص  ،المنتقىفي قضاء الاستعجال الإداري،ملویا ثبن شیخ آ لحسین 5 

. 141ص آمال یعیش تمام، المرجع السابق، عبد العالي حاحة و   6 
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عنه بالضرورة رفض الطلب، مادام في مقدور یعة الجدیة للمنازعة لا یترتب أن الشك حول الطب

 .1القاضي جعل منح التسبیق متوقفا على تقدیم ضمانات

وتجدر الإشارة إلى أنه لیست كل منازعة هي بالضرورة جدیة، لهذا فقضاة الاستعجال مرتبطون 

  .2ةالجدي للمنازع الطابععموما بتبریر 

وبتوفر الشرطین السابقین تبقى للقاضي الاستعجالي الإداري السلطة التقدیریة، وهذاما یستشف 

و المتعلقة بمنح إ .م.إ.من ق 942التي استعملها المشرع في المادة  ..."یجوز "... : من عبارة

  .3تسبیق مالي

یوما من  15خلال ویكون الأمر الصادر في أول درجة قابلا للاستئناف أمام مجلس الدولة 

، ویجوز لمجلس الدولة حینما ینظر في استئناف الأمر الصادر في أول 4تاریخ التبلیغ الرسمي

درجة أن یمنح تسبیقا مالیا للدائن متى توفرت نفس الشروط المذكورة سابقا، كما له أن یأمر 

لا یمكن بوقف تنفیذ الأمر القاضي بمنح التسبیق إذا كان من شأنه أن یؤدي إلى نتائج 

تداركها، وإذا كانت الأوجه المثارة تبدو من خلال التحقیق جدیة، ومن طبیعتها أن تبرر إلغاءه 

  .5ورفض الطلب

إن هذه الشروط المتعلقة بممارسة صلاحیات قاضي الاستعجال في مادة التسبیق المالي شبیهة 

القضاء الاستعجالي نوع من  1988بالتي أقرها المشرع الفرنسي، حیث أصبح معروفا منذ سنة 

  .6في مجال التسبیقات المالیة كان من قبل یعتبر قضاء الموضوع لتعلقه بأصل الحق

حیث كان مجلس الدولة الفرنسي یرفض هذا النوع من الاستعجال لأنه یتعلق في حقیقته 

  .7بالتالي یمس بأصل الحقر المشكوك فیه لیحكم بالتسبیق، و بفحص مدى الالتزام غی

الجزائر تتسامح بخصوص شروط حالة الاستعجال و لنصوص التشریعیة في فرنساإن كلا من ا

 907-88من المرسوم رقم  1ف/04من خلال المادة و ففي فرنسا لقبول الدعوى الاستعجالیة، 

                                                           

. 67المرجع السابق، ص  ،المنتقى في قضاء الاستعجال الإداريملویا، ثلحسین بن شیخ آ  1 

.66المرجع نفسه، ص  2 

. 142آمال یعیش تمام، المرجع السابق، ص عبد العالي حاحة و   3 

.إ.م.إ.من ق 943المادة أنظر  4 

.477عبد الرحمان بربارة، المرجع السابق، ص  5 

.  06المرجع السابق، ص  -مطبوعة المدرسة العلیا للقضاء-نظریة اختصاص القضاء الإداري مسعود شیهوب،   6 

.06المرجع نفسه، ص  7 
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المتعلق بمختلف الإجراءات الإداریة القضائیة یسمح لرئیس قسم المنازعات بمجلس الدولة 

بینما تشدد أحكام ، إلى حل النزاع دون اشتراط حالة الاستعجالالفرنسي الأمر بأي إجراء یؤدي 

القضاء في الجزائر كثیرا بخصوص هذا الشرط، حیث أن نسبة كبیرة من القضایا الاستعجالیة 

إ یجب أن .م.إ.بمفهوم قاص لانعدام الطابع الاستعجالي، و تتوج بصدور أمر بعدم الاختص

  .1تتوج بالرفض

  لواردة على تلك السلطاتالقیود ا: المبحث الثاني

هذا من خلال القیود المفروضة لقیود الواردة على تلك السلطات و سنتطرق في هذا المبحث إلى ا

        تأثیر أعمال السیادةو  ،)المطلب الأول(على إجراءات الفصل في الطلبات الاستعجالیة في 

) المطلب الثالث(، أما في )المطلب الثاني(الحكومة على سلطات قاضي الاستعجال الإداري في و 

   سنتكلم عن القیود الواردة على سلطات قاضي الاستعجال الإداري خلال الظروف الاستثنائیة، 

  :هذا على النحو التاليو 

  القیود المفروضة على إجراءات الفصل في الطلبات الاستعجالیة: المطلب الأول

یقي المراكز القانونیة من الأخطار التي یعد القضاء المستعجل هو نظام الوقایة القانونیة الذي 

یمكن أن تهددها من جراء اتباع إجراءات التقاضي العادیة، وكما أن حیاة الإنسان ساعة الخطر 

الأفراد على التعجیل  تكون رهنا بسرعة نجدته،فإنه كثیرا ما تتوقف حمایة حقوق وحریات

ستعجال في المادة الإداریة حتى القضائیة، ولذلك منح المشرع سلطات لقاضي الابالإجراءات 

یمكنه من حمایة تلك الحقوق، ولكن قیده بجملة من القیود، وعلیه سنتحدث في هذا المطلب عن 

، وإلى الالتزام بالمبادئ الأساسیة للنطق )الفرع الأول(سرعة الفصل في الطلب الاستعجالي في 

  .)الفرع الثاني(بالأمر الاستعجالي في 

  الفصل في الطلب الاستعجالي سرعة: الفرع الأول

أن یقوم بالتحقیق في وجب علیه  لكي یتمكن قاضي الاستعجال من الفصل في الطلب بسرعة،

أقرب الآجال، وأن یتوقف عند ظاهر الأوراق،فلا یتجاوز سلطاته بالتدخل في المجالات 

  :المخصصة لقاضي الموضوع، والمتمثلة فیما یلي

  الاستعجاليسرعة التحقیق في الطلب : أولا

                                                           

.  06المرجع نفسه، ص   1 
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مر بوقف تخضع إجراءات الفصل في الطلبات الاستعجالیة لمعیار السرعة والتعجیل سواء تعلق الأ

أو بالتدابیر التحفظیة أو التحقیقیة أو غیرها من سلطات قاضي الاستعجال  تنفیذ القرارات الإداریة

رسته لسلطاته، نظرا في المادة الإداریة، ویعد عامل السرعة قید على قاضي الاستعجال عند مما

لأهمیة سلطة تقدیریة من حیث تحدید الزمن الذي یمكن أن یستغرقه الطلب القضائي،فإنه یعود 

للقاضي الإسراع في تحضیر الطلب أو التمهل فیه، إلا فیما یتعلق بالطلبات المستعجلة فإنه 

  .یتعینعلى القاضي سرعة الفصل فیها

داریة مقید من جهة بإنهاء تحضیر الطلبات ومن جهة فقاضي الاستعجال الفاصل في المادة الإ

أخرى بإنجاز هذا العمل قبل صدور الحكم في الموضوع، وبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة 

والإداریة نجد أن المشرع الجزائري لم یقید قاضي الاستعجال بمدة زمنیة محددة بل استعمل 

ات قاضي الاستعجال، سواء في مجال وقف بالنسبة لمعظم سلط" في أقرب الآجال"مصطلح 

بالتالي فالقاضي وحده هو من ق المالي والمنازعات الجبائیة، و التنفیذ، التدابیر الاستعجالیة، التنسی

أو لیس عدد الجلسات والتأجیلات        و  ؟یقرر ما إذا كانت القضیة مهیأة للفصل فیها أم لا

  1.ا ونزاعاتهاالملفات، فالقضایا تختلف باختلاف مواضیعه

لكن بما أننا أمام دعاوى استعجالیة فیجب على قاضي الاستعجال أن یعمل على الفصل فیها في 

أقرب الآجال لأهمیة عامل الوقت في هذا النوع من الدعاوى، ولهذا منحه المشرع إمكانیة التراجع 

  .2عن أوامره نظرا لطابعها الاستعجالي

لأول مرة قید قاضي حریات الأساسیة فنجد أن المشرع و ال أما فیما یخص سلطاته في مجال حمایة

ساعة من تاریخ تسجیل الطلب،  48الاستعجال، حیث ألزمهبأن یفصل في طلب الحمایة في أجل 

، كما قید قاضي الاستعجال عند ممارسته لسلطاته إ.م.إ.قمن  920وهذا ما ورد في نص المادة 

وهو ما ورد في المادة ن تاریخ الإخطار بالطلبات،یوما م 20في مجال الصفقات العمومیة بمدة 

  .نفس القانونمن  947

  وجوب التوقف عند ظاهر الأوراق: ثانیا

القاضي المختص بالفصل عندما ینظر في الدعاوى الاستعجالیة فإنه ینظر بوصفه قاضیا للأمور 

وراق ودون التعمق المستعجلة، ومن ثم ینبغي علیه احترام حدود هذا القاضي من الأخذ بظاهر الأ

                                                           
  .42، ص عبد الغني بلعابد، المرجع السابق 1
  .إ.م.إ.من ق 922المادة أنظر 2
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في موضوعها، والمساس بأصل الحق الذي یعد من اختصاص قاضي الموضوع ولیس قاضي 

فقاضي الاستعجال عندما یفصل في طلب استعجالي فإنه لا یتغلغل في صمیم .1الاستعجال

الموضوع، فعلى سبیل المثال إذا أراد قاضي الاستعجال فحص مدى توفر الصفة والمصلحة في 

مرفوعة أمامه یكفي أن یستشعر ذلك من ظاهر الأوراق دون أن یتجاوز هذا الظاهر إلى الدعوى ال

ما یستلزمه البحث عن الصفة الحقیقیة للمدعي، فلتحقیق سرعة الفصل في الطلبات 

الاستعجالیةعلى قاضي الاستعجال التوقف عند ظاهر الأوراق والاكتفاء في تحقیقه بما انطوى 

  .2قدمها الخصوم لتأییده أو رفضه علیه من وثائق ومستندات

 2ف/918بین المشرع الجزائري هذا القید الوارد على سلطات قاضي الاستعجال في نص المادة 

إ، حیث لمح إلى أن دور قاضي الاستعجال لا یتجاوز ظاهر ما یبسط أمامه من وثائق .م.إ.من ق

با من قاضي الاستعجال ومستندات، ففي مجال حمایة الحریات الأساسیة نجد أنه لیس مطلو 

الإداري لصحة حكمه أن تكون لدیه قناعة تامة في مشروعیة القرار، بحیث یكفي تبریرا لقبول 

طلب الحمایة احتمال عدم مشروعیة القرار، فإن لم تكن كذلك سیقضي قاضي الاستعجال برفض 

  .3غب في ذلكالطلب لیتولى المدعي إقامة دعواه أمام قاضي تجاوز السلطة أو التعویض إن ر 

أما في مجال وقف التنفیذ فنلاحظ بأن المشرع جاء بشرط وجود وجه جدي من شأنه إثارة شك 

حول مشروعیة القرار، فهذا الشرط فیه إشارة ضمنیة لقاضي الاستعجال بأن یلتزم بظاهر الأوراق 

ه شكا جدیا فقط، إذ لیس على القاضي التأكد من عدم مشروعیة القرار وإنما وجود حالة تثیر لدی

تعد كافیة لوقف تنفیذ القرار الإداري، كما تم تقیید سلطات قاضي الاستعجال في مادة إثبات 

إ ، أي أن لا یتجاوز موضوع الطلب .م.إ.من ق 939الحالة، وقد عبر المشرع عن ذلك في المادة 

عیین خبیر، في نص المادة إثبات وقائع مادیة لا غیر، حتى یتمكن قاضي الاستعجال من الأمر بت

حیث یجوز له الأمر بإثبات حالة المباني والأراضي المتلفة لكن دون أن یتعداها إلى تحدید 

  .4المتسبب في هذا الإتلاف

  الالتزام بالمبادئ الأساسیة للنطق بالأمر الاستعجالي: الفرع الثاني

                                                           
  .117، المرجع السابق، ص  الإثبات أمام القضاء الإداريعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  1
  .153آمنة سلطاني، المرجع السابق، ص  2
  .154المرجع نفسه، ص  3
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تلزمه التقید قاضي الاستعجال عند ممارسته لاختصاصاته یكون مقیدا بمجموعة من المبادئ التي 

عند مزاولته لسلطاته وإلا اعتبرت الأوامر الاستعجالیة الصادرة عنه باطلة، سنتحدث في هذا  بها

  .الیةالفرع عن وجوب التقید بمبدأ العلنیة واحترام الطابع الوجاهي والكتابي للدعوى الاستعج

  وجوب التقید بمبدأ العلنیة: أولا

یعتبر هذا المبدأ من بین أهم المبادئ الأساسیة التي تضمن شفافیة العمل القضائي لذلك وجب 

على قاضي الاستعجال عند النظر في الطلبات المعروضة علیه تمكین المواطنین من حضور 

  .1الجلسة ومتابعة مجریاتها دون أي صعوبات

لمبادئ الأساسیة التي یرتكز علیها النظام القضائي الجزائري، حیث أنه مكرس هذا المبدأ من ا

من الدستور، وذلك لكون الأحكام القضائیة تصدر باسم الشعب  144دستوریا خلال المادة 

الجزائري فإنه من حقه أن یمارس رقابة شعبیة على جهاز القضاء، وهذا لا یكون إلا عن طریق 

مبدأ لا یقید قاضي الاستعجال بصفة مطلقة، لكن نجد أن هذا القاضي هذا ال، 2علنیة الجلسات

غالبا ما یلتزم بهذا المبدأ نظرا لأهمیته في تعزیز العدالة في المجتمع ونشر الطمأنینة في نفوس 

المتقاضین، فالعلانیة هي إحدى الضمانات لعدم التحیز، وهي لا تتطلب عقد الجلسة في إحدى 

ما یكفي انعقادها في مكتب على أن یظل الباب مفتوحا مادام بإمكان القاعات المخصصة، وإن

الغیر مراقبة ما یدور بالداخل، فإذا أغلقت الأبواب أصبحت الجلسة سریة، وبالتالي ستعتبر كافة 

الإجراءات التي اتخذت باطلة، ویقع عبء الإثبات على من یدعي ذلك، لأن الأصل هو مراعاة 

  .3الإجراءات

أ العلنیة أن یقوم القاضي بضبط سیر الجلسة وتنظیم الحضور، فلا یسمح بازدحام لا یخل بمبد

القاعة بعدد من الناس یفوقما تتسع له، أو أن یحافظ على نظام الجلسة فیطرد من یحدث شغبا، 

فصحیح أن قاضي الاستعجال مقید بالعلنیة، إلا أنه یتمتع بسلطة ضبط سیر الجلسة، والعلنیة لا 

بد من السماح للصحف ووسائل الإعلام كافة السمعیة ضور الجمهور فقط، بل لاتصر على حتق

  .والمرئیة بنشر الأحكام القضائیة

 احترام الطابع الوجاهي والكتابي للدعوى الاستعجالیة: ثانیا
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  الطابع الوجاهي .1

یعتبر مبدأ المواجهة من بین أهم مبادئ التقاضي لأنه ضمانة من ضمانات حقوق الدفاع، فهو 

أي إجراء دون تبلیغ الخصم  تكریس لمبدأ مساواة الجمیع أمام القانون الذي لا یجوز بمقتضاه اتخاذ

إتاحة الفرصة له لمناقشة إدعاءات خصمه والإطلاع على المستندات وحضور إجراءات سیر به، و 

حرص المشرع الجزائري على كفالة المواجهة في تحقیق الطلبات الاستعجالیة، ، كما الخصومة

إ التي جاءت بصیغة الوجوب لتقیید قاضي .م.إ.من ق 923وذلك من خلال نص المادة 

الاستعجال، حتى لا یتهرب من تطبیقه متذرعا بمقتضیات الظروف العاجلة أو بحدة حالة 

  .1الاستعجال

ففي فرنسا مبدأ المواجهة له أهمیة كبرى، ولقد اعتبره المجلس الدستوري الفرنسي في قرارله بتاریخ 

 .2مبدأ عاما للقانون 29/12/1989

أكد أنه إجراء خاص یتكیف  19/04/1972غیر أن مجلس الدولة الفرنسي في قراره المؤرخ في 

  .3مع طبیعة الطلب وخصوصا إصدار القرار في أسرع وقت ممكن

بالنسبة للقضاء الجزائري فلم یسبق أن قدمت لقاضي الاستعجال طلبات عن طریق البرید 

بالرغم من أنها تعتبر وسیلة فعالة تضمن سرعة الإجراءات وتتناسب مع الطابع الإلكتروني، 

  :مراحل 03الاستعجالي للدعوى، كما تتحقق الوجاهیة في طلبات الاستعجال عن طریق 

أول خطوة لقیام المواجهة، یعنى به إحاطة المدعى علیه علما بالطلبات،  یعد:الإخطار  . أ

تبلغ رسمیا العریضة إلى المدعى علیهم، ": على أن إ.م.إ.قمن  928وهو ما ورد في المادة 

وتمنح للخصوم آجال قصیرة من طرف المحكمة، لتقدیم مذكرات الرد أو ملاحظاتهم، ویجب 

  ."احترام هذه الآجال بصرامة وإلا استغني عنها دون إعذار

تمكین كلا الخصمین من الإحاطة أو الوقوف على ما یقدمه كلا  مضمونهو  :الإطلاع  . ب

نهما من مذكرات وأسانید، سواء ما قدمه المدعي لتدعیم طلبه أو ما ساقه المدعى علیه لدحضه، م

                                                           
  .05، ص المرجع نفسه1

2https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1989/89270DC.htmConsulté le 13/05/2023 
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ولذا لا یجوز للقاضي أن یؤسس حكمه على دلیل أو ورقة أو مستند قدمه أحد الخصوم، ولم یطلع 

  .1علیه الآخر

مفاده أن یترك القاضي للخصوم ما یناسب من الوقت الذي یمكنهم من تقدیم  :الرد  . ت

ملاحظاتهم أو دفوعهمعلى ما یدعیه كلا منهما، ولكن لا بد من تقصیر میعاد الفصل، فعلى 

قاضي الاستعجال الإداري أن یراعي في تقدیر وقت الرد، ویمكن أن یحكم القاضي في الطلب قبل 

  .2ه على أسانید المدعي، إذا كان قد حدد له مدة للرد وتجاوزهاأن یقدم المدعى علیه رد

  الطابع الكتابي .2

لفاصل الأصل في إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري أنها كتابیة، ذلك لأن وقت القاضي ا

قاضي الاستعجال الإداري خاصة لا یتسع لسماع مناقشات الخصوم في المادة الإداریة عامة، 

إ من خلال المادة .م.إ.غرار ما تعرفه الكثیر من التشریعات المقارنة نص قعلى مرافعاتهم، و 

على أن قاضي الاستعجال الإداري یفصل وفقا لإجراءات كتابیة، بحیث یمكن أن تكون  923

  .3شفویة وذلك بعد اكتفاء الأطراف من تقدیم المذكرات وطلبات الرد بصورة كتابیة

یرجعسببجعلالإجراءاتأمامالقضاءالفاصلفیالمادةالإداریةإجراءاتكتابیة لعدةاعتباراتمرتبطةبالإدارة 

نفسها،حیثلایمكنهاوظیفیاالعملإلامنخلالالوثائقوالمستندات،كماأنالقضاءالإداریقدتأثربالتراثالثقافیللإدارةال

داریةخلالتلكالفترةإلىالإدارةذاتها،كفرنسیةبحكمرواسبالإدارةالقاضیة،حیثتمإسنادمهمةالفصلفیالمنازعاتالإ

ماأنقضاةالمنازعاتالإداریةفیفرنسامتخرجونمنالمدرسةالعلیاللإدارة،لهذانجدأنهممتشبعونبالمبادئالتیتقومعلى

أساسهاالإدارةومنبینهاالكتابة،كماأنإلزامقاضیالاستعجالالإداریبالطابعالكتابیلهفوائدكثیرة،حیثیحافظعلىالمل

  .4نشفافیةالإجراءاتفدونتحریفوبالتالییضم

الإجراءاتالكتابیة،وأصبحالقاضیالفاصلفیالمادةالإداریةبوبماأنالمشرعالجزائریمتأثربنظیرهالفرنسي،فقدأخذ

  .وقاضیالاستعجالخاصةملزمانبالإجراءاتالكتابیة

  تأثیر أعمال السیادة والحكومة على سلطات قاضي الاستعجال الإداري: المطلب الثاني

                                                           
  .إ.م.إ.قمن  2ف/931المادة أنظر 1
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مفهومها ومعاییر تمییز أعمال السیادة : ب إلى ماهیة أعمال السیادة سنتطرق في هذا المطل

،وإلى نطاق أعمال السیادة على سلطات قاضي الاستعجال )الفرع الأول(وسندها القانوني في 

  :هذا على النحو التالي،و )الفرع الثاني(فيالإداري من خلال حدود أعمال السیادة 

  ماهیة أعمال السیادة: الفرع الأول

  مفهوم أعمال السیادة: أولا

یعد مصطلح أعمال السیادة من المسائل المختلف علیها بین فقهاء القانون، حیث یضیق هذا 

المفهوم في الدول ذات الأنظمة العریقة في الدیمقراطیة التي ترسخ فیها مبدأ سیادة القانون، ویتسع 

هذه المسألة تثیر نزاعا بین أجهزة في دول أخرى حتى یكاد یشمل العدید من تصرفات الإدارة، وأن 

الدولة القائمة على سلطة الحكم التي ترغب في أن تبقى تصرفاتها وأعمالها بعیدة عن رقابة 

القضاء، وبین القضاة الذین یرغبون في أن یبسطوا سلطتهم على جمیع تصرفات الإدارة،وأن كلا 

ل السیادة من أجل استبعاد تطبیق من الحقین مستمد من القانون ولا یمكن التذرع بمفهوم أعما

  .1القانون، لأنه في دولة القانون لا أحد فوق القانون

  :ریف لأعمال السیادة ومنهااحاول الفقه والقضاء وضع تع

أن هناك طائفة تركز على جانب نفي خضوع أعمال السیادة لرقابة القضاء بجمیع صورها، 

وبتعریفها لأعمال السیادة بأنها طائفة من أعمال السلطة التنفیذیة تتمتع بحصانة ضد رقابة 

  ".  التعویض أو رقابة فحص المشروعیة

لجهة التي تملك تكییف العمل، وهناك طائفة أخرى ركزت في تعریفها لأعمال السیادة على جانب ا

  .2وهذه الجهة تتمثل في القضاء د من أعمال السیادة أم لا؟والحكم على ما إذا كان یع

  معیار تمییز أعمال السیادة وسندها القانوني: ثانیا

  :تمثلت معاییر أعمال السیادة فیما یلي: معیار تمییز أعمال السیادة .1

  معیار الباعث السیاسي )1

هذا الصددفي النصف یعد أول المعاییر التي قیلت ببه مجلس الدولة الفرنسي، و  هذا المعیار أخذ

في تمییزه لأعمال السیادة عن غیرها من الأعمال الإداریة، كما یقضي هذا  19الأول من القرن 

                                                           
، العدد 22، المجلد القانونیةجامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة و  مجلة، الاختصاص القضائيأعمال السیادة و محمد واصل،  1
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المعیار بأن العمل الصادر عن السلطة التنفیذیة یعد من أعمال السیادة، متى كان الباعث على 

، أما إذا كان  1من أعدائها في الداخل والخارجمقصد سیاسي هدفه حمایة الحكومة  قإصداره تحقی

  .2الباعث غیر سیاسي فیعد عملا من الأعمال الإداریة والتي تخضع لرقابة القضاء

  معیار طبیعة العمل )2

یقوم هذا المعیار على أساس التفرقة بین أعمال الحكومة بوصفها سلطة سیاسیة أو سلطة حكم 

استقلاله وقیام الدولة أعمالها من أجل حمایة أرض الوطن صلاحیة أوسع في تقدیر ملائمة تباشر 

بأركانها، لذا تكون خاضعة لحكم القانون في الحالة الأولى، وأعمالها تخضع لرقابة القضاء من 

  .3حیث المشروعیة وعدم التعسف، ولا تخضع في الحالة الثانیة لرقابة القضاء

باعث السیاسي وأن من شأنه أن یضیق من نطاق أعمال السیادة لحد معقول، و هو یفوق معیار ال

  .   وینقصه التحدید الدقیق لأعمال السلطة التنفیذیةه تعرض للنقد كونه یتصف بالغموض إلا أن

  معیار النصوص القانونیة المطبقة )3

أنه یبقى قاصرا في هذا المعیار بالرغم من وجاهته في تقدیم محاولة لتحدید أعمال السیادة إلا 

  .4التطبیق العملي، بحیث یصعب التمییز بین القانون الإداري والقانون الدستوري

وهذا المعیار یؤدي إلى الخلط بین الأعمال الإداریة وأعمال السیادة، حیث أن الكثیر من الأعمال 

ها القضاء التي یعدها القضاء أعمالا إداریة هي تنفیذ مباشر لبعض نصوص الدستور،ولم یعتبر 

  .5أعمال سیادة

  معیار القائمة القضائیة )4

أعمال السیادة، عیار فیصل بین الأعمال الإداریة و بالنظر لفشل محاولات الفقه الإداري تحدید م

وبالنظر إلى خطورة الآثارالتي تترتب على عدم خضوع أعمال السیادة للرقابة القضائیة، فإن هناك 

اتجاه في الفقه ذهب إلى استقراء الأحكام القضائیة للكشف عن أعمال السیادة فیها ووضع قائمة 
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ل تتطور بتطور الاجتهاد بها تسمى بالقائمة القضائیة، وهذه القائمة لن تكون ثابتة أو جامدة ب

  .1متغیرات النظام السیاسي والظروف السیاسیة في الدولةالقضائي و 

  السند القانوني لأعمال السیادة .2

اختلفت المواقف الفقهیة في التكییف القانوني للأعمال التي تعد من أعمال السیادة، أو من تحدید 

یعتبر أنها تدخل في طبیعة الحق الراجح  النظام القانوني الذي تنتمي إلیه، إلا أن الرأي الراجح

للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، كما أن أعمال السیادة تنتمي إلى مفهوم النظام العام، 

المحكمة ومن ثم فإن تحدید عمل من الأعمال بأنه من أعمال السیادة هو مسألة تكییف تقوم بها 

تنص على تحدید الأعمال التي تعد من الأعمال  لا توجد قائمة أو لائحةالمرفوعة لدیها الدعوى، و 

  .2السیاسیة أو أعمال السیادة التي تمنع على المحاكم النظر فیها

صدرت نصوص قانونیة جدیدة یمكن إدراج بعض تطبیقاتها ضمن أعمال السیادة خاصة وأنها 

إلى تصنف من ضمن علاقات الدولة الخارجیة، لأنها تنظم وضعیة الأجانب وشروط دخولهم 

  .3الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فیها

وهكذافإنأعمالالسیادةتشكلعائقاللقاضیعامةوقاضیالاستعجالخاصةتمنعهمنممارسةصلاحیاته،لأنالقاضی

أو الداخلي لایرغبفیالتدخلفیبعضأنشطةالحكومةذاتالاتصالالوثیقبالسیاسةولاحتىإعاقةعملهاسواءفیالنظام

  .4الدولي

تخضعللرقابةالقضائیةسواءأمامهیئاتالقضاءالعادیأوالإداریإلا وبالرغممنأنأعمالالسیادةلا

أننانجدأنمجلسالدولةالفرنسییقبلدعاویالتعویضالمتعلقةبهذهالأعمالوالرامیةإلىترتیبمسؤولیةالجهةالتیأصدرت

ها،أماقاضیالاستعجالفإذاماعرضعلیهنزاعیتعلقبعملمنأعمالالسیادة،سیقضیبعدماختصاصهلكنیمكنللمت

  .لالمطالبةبالتعویضأمامقاضیالموضوعضررمنهذهالأعما

  نطاق أعمال السیادة على سلطات قاضي الاستعجال الإداري: الفرع الثاني

                                                           
  .101عدنان عمرو، المرجع السابق، ص  1
  .388محمد واصل، المرجع السابق، ص  2
ر، .تنقلهم فیها، جلق بشروط دخول الأجانب الجزائر وإقامتهم بها و المتع 25/06/2008المؤرخ في  11- 08القانون رقم  3

  .02/07/2008الصادرة في  36العدد 
  .169أحمد محیو، المرجع السابق، ص  4
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في هذا الفرع سنتطرق إلى مدى تأثیر أعمال السیادة على صلاحیات قاضي الاستعجال الإداري، 

القاضي  وذلك لكونها استثناءا على مبدأ مشروعیة، وبالتالي ستشكل قیدا محددا لاختصاص

  .الإداري وقاضي الاستعجال

  تأثیر أعمال السیادة على سلطات قاضي الاستعجال الإداري: أولا

من أجل معرفة تأثیر أعمال السیادة على القاضي الإداري عامة وعلى قاضي الاستعجال خاصة، 

یادة، هذا لتوضیح التقیید الوارد            لابد من التعرض لكل مجال من مجالات أعمال الس

  .على صلاحیات القاضي الإداري وقاضي الاستعجال

  الأعمال المنظمة لعلاقة السلطة التنفیذیة بالسلطة التشریعیة .1

یسلمالفقهوالقضاءبوجوباستبعادالأعمالالتیتمارسهاالسلطةالتنفیذیةالمتعلقةبالسلطةالتشریعیةمنرقابةالقض

اءالعادیوالإداري،وبالتالیلایمكنأنیمارسقاضیالاستعجالالإداریاختصاصاتهفیهذاالمجال،وتعتبرهذهالفئةم

 نأعمالالسیادةهیالمجموعةالأولىالتیوضعهاالفقهاء

هذهالأعمال،ویرجعالفقهالفرنسیاستبعادهذهالأعمالمناختصاصمجلسالدولةبنظرهذلفرنسیونعلىرأسقائمةا

،یرجعإلىاعتباراتسیاسیةولیستقانونیة،فالقضاءالفرنسیمنذقیامالثورةالفرنسیةامتنععنالتدخلفیالع1هالأعمال

اللاقاتبینالحكومةوالمجلسین،ولهذایفضلمجلسالدولةأنینأىبنفسهعننظرهذهالأعمالخوفامنالدخولفینزاعمع

  . برلمان

من أعمال تعتبر أعمال السلطة التنفیذیة الخاصة بممارسة حقوقها التشریعیة مع البرلمان من ض

على اختصاصات قاضي الاستعجال الإداري، كما تشمل هذه الفئة من السیادة التي تشكل قیدا 

ریعها أو الأعمال التصرفات التي تجریها الحكومة في إعداد مشاریع القوانین أو سحبها قبل تش

  2.عرض مشاریع القوانین على البرلمان

 الأعمال المتعلقة بالعلاقات الدولیة .2

. تعتبر هذه الأعمال المجال الخصب الذي تتحلى فیه الدولة بصفتها سلطة حكم لا سلطة إدارة

كما تظهر فیه السلطة التنفیذیة لا بصفتها إحدى السلطات الداخلیة بل بصفتها ممثلة الدولة لهذا 

بر قراراتها التي تتخذها استعمالا لسیادتها في المجال الدولي وفي نطاق اختصاصها الدستوري تعت

                                                           
، منشأة المعارف، 01جزء ال ،)دراسة مقارنة(النظم السیاسیة السودانیة القانون الدستوري و محمد بشیر الشافعي،  1

  .202، ص 1970الإسكندریة، 
  .23، المرجع السابق، ص الوسیط في المنازعات الإداریةمحمد الصغیر بعلي،  2
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ملزمة للقضاء إذ لیس من المنطق تحویل المحاكم سلطة الفصل في المسائل المتعلقة بهذه 

الأعمال لعدم قدرتها على الإطاحة بها لمجرد النظر إلیها من جهة ولما یترتب عن ذلكمن نقل 

لمسؤولیة التي تقع على عائق السلطة التنفیذیة بخصوص أحكام الدستور، فضلا لما قد عبء ا

ینشئ عن ذلك من تضارب بین موقف السلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة في الدولة الواحدة في 

مثل هذه الأمور المهمة ذات الصلة بالمصلحة العلیا إلى جانب الرغبة في منح السلطة التنفیذیة 

  1.ل والحریة في العمل الدبلوماسيلاستقلا

  بسلامة الدولة الأعمال المتعلقة بالحرب و .3

صنف تعد الإجراءات والعملیات الخاصة بسیر الحرب والآثار المترتبة عنها من المجالات التي ت

  .2وبالتالي تستبعد من الرقابة القضائیةضمن فئات أعمال السیادة، 

بالنسبة للقضاء الجزائري، 

تكادتكوننادرةجدا،وذلكراجعإلىالظروفالتیعاشتهاالجالحربفالأحكاموالقراراتالمتعلقةبأعمالالسیادةخلالأوقات

لفرنسا،فخلالحربالجزائرحولتسفینةایطالیةبصورةتاكماأنالقضاءآنذاككانتابع،زائرخلالفترةالاحتلالالفرنسي

التحریر، ةعسفیةوأخضعتللتفتیشلأنالسلطاتالفرنسیةكانتتشكفینقلهاللأسلحةلجبه

 وقدرفعتالشركةالمالكةللسفینةدعوىواصطدمتبرفضالقاضیلأنإجراءالتحویلوالتفتیشمتصلبعملیاتعسكریةهي

  .3غیرقابلةلإلزاممسؤولیةالدولةبطبیعتها 

  :تتمثل فیما یلي: حدود أعمال السیادة: ثانیا

  تضییق مجال أعمال السیادة وتوسیع سلطات قاضي الاستعجال الإداري .1

سعى مجلس الدولة الفرنسي إلى تضییق الأعمال التي تدخل في أعمال السیادة بتجرید بعضها من 

طبیعتها الحكومیة وإخراجها من القائمة القضائیة وتضییق نطاقها في أضیق الحدود،وما ساعد 

مجلس الدولة في التصدي لهذه الأعمال هو عدم وجود نص تشریعي یمنعه من النظر فیها، ففي 

حق العفو، عمل مجلس الدولة الفرنسي بعد أن كان یعتبر هذا الحق من قبیل أعمال مجال 

                                                           
  .143سلیمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص  1
  .167أحمد محیو، المرجع السابق، ص  2
  .167المرجع نفسه، ص  3
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السیادة بمقتضى أحكام عدیدة بإخراج قرارات العفو التي أصدرها رئیس الجمهوریة من عداد أعمال 

  .1السیادة

  محاولة الاستغناء عن أعمال السیادة .2

ي الإداري الفاصل في الأمور من أجل وضع حد لتأثیر أعمال السیادة على سلطات القاض

  :تمثلتفیما یليل قانونیة لتقیید أعمال السیادة المستعجلة، حاول جانب من الفقه التوصل إلى حلو 

إن حریة الحكومة في  :إحلال فكرة السلطة التقدیریة محل نظریة أعمال السیادة  . أ

مال السیادة، ذلك التصرف وعدم خضوع بعض أعمالها للرقابة بإحلال السلطة التقدیریة محل أع

لأنها تكفي في حدود القواعد العامة للقانون الإداري الخاصة برقابة العمل الإداري، وهذا لتحقیق 

  .فائدة نظریة أعمال السیادة من الناحیة العملیة

الفقه الحدیث اتجه إلى تفسیر امتناع القضاء :إحلال مبادئ عامة محل أعمال السیادة  . ب

في المنازعات المتعلقة بأعمال السیادة إلى أنه مجرد تطبیق لقواعد العادي والإداري عن النظر 

الاختصاص القضائي، ولیس لأنها تندرج ضمن أعمال السیادة، فعدم القبول الذي تواجه به أعمال 

  .السیادةتطبیق عادي للأوضاع الطبیعیة في القضاء الإداري ولیس تطبیقا لنظریة خاصة

ي إلى إخراج كافة أعمال السیادة المتفق علیها فقها والخاصة إن قواعد الاختصاص القضائي تؤد

بأعمال الحكومة المتصلة بالبرلمان، والأعمال المتعلقة بالعلاقات الدولیة من نطاق اختصاص 

القضاء، أما ما یتعلق بتدابیر الأمن الداخلي غیر المتفق علیها من حیث اعتبارها من أعمال 

لسلطة التقدیریة والظروف الاستثنائیة لتحقیق الحمایة لأعمال السیادة، فیمكن إعمال نظریتي ا

  .2الإدارة وتمكینها من أداء مهامها من دون التضحیة بالحقوق العامة والحریات الفردیة

  تخفیف آثار أعمال السیادة .3

بهدف توسیع صلاحیات القاضي الإداري وقاضي الاستعجال كان لابد من التلطیف من حدة 

ة الناجمة عن أعمال السیادة، وهذا من خلال فكرة المخاطر الاجتماعیة أو تحمل الآثار القانونی

لا ینظر نا لا یمكنه الحكم بالتعویض لأنهالتبعة الذي ینجم عنها التعویض، وقاضي الاستعجال ه

  .في أصل الحق

                                                           
  .163، ص 1987، منشأة المعارف، الإسكندریة، في قضاء مجلس الدولةالقرار الإداري حمدي یاسین عكاشة،  1
  .461، ص 1996، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 02، الجزء أصول القانون الإداريسامي جمال الدین،  2
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كلما عرضت علیه قضیة متعلقة بأعمال السیادة یحكم بعدم  فإنهبالنسبة للقاضي الإداري الجزائري 

الاختصاص حتى ولو نتج عنها أضرار على حریات الأفراد وحقوقهم، وفیما یتعلق بموقف قاضي 

الاستعجال من أعمال السیادة، فلم تتح له الفرصة لإبداء موقفه وهذا على اعتبارأن قاضي 

  .1تطیع الحكم بالتعویض ولكن یكتفي بوقف التنفیذالاستعجال هو قاضي إداري أیضا، فهو لا یس

أعمال السیادة تشكل قیدا على سلطات القاضي سواء قاضي الاستعجال أو قاضي الموضوع، 

فحتى لو كان بإمكان القاضي الإداري الحكم بالتعویض، فإن ذلك حتى وإن كان یقلل درجة 

  .صیب العدالة ومبدأ سیادة القانونالخطر الذي یصیب المواطن إلا أنه لا یزیل الشرخ الذي ی

القیود الواردة على سلطات قاضي الاستعجال الإداري خلال الظروف : المطلب الثالث

  الاستثنائیة

سنتكلم في هذا المطلب عن القیود الواردة على سلطات قاضي الاستعجال الإداري خلال الظروف 

  :الاستثنائیة في فرعینوهما كالتالي

  نظریة الظروف الاستثنائیة مفهوم: الفرع الأول

  .لكي نحدد ماهیة نظریة الظروف الاستثنائیة لابد لنا أن نتعرض لتعریفها، ثم إلى أساسها القانوني

  تعریف نظریة الظروف الاستثنائیة: أولا

أن نظریة الظروف الاستثنائیة تعد بناءا قانونیا من وضع مجلس De Laubadèreاعتبر الأستاذ 

في ي تعتبر غیر شرعیة        أن بعض الأعمال الإداریة التبین  الفرنسي،والذي بمقتضاهالدولة 

الظروف العادیة یمكن أن تصبح أعمالا شرعیةفي بعض الظروف نظرا لأنها ضروریة لحمایة 

النظام العام وسیر المرافق العامة، فالشرعیة العادیة یحل محلها في مثلهذه الظروف شرعیة 

 .2التي من خلالها تتسع سلطات الإدارةاستثنائیة، و 

أن الظروف الاستثنائیة هي عبارة عن حالات مادیة ذات أثر RiveroوWalineیرى الأستاذین 

مزدوج، فهي تؤدي من جهة إلى توقیف سلطة القواعد العادیة تجاه الإدارة، كما أنها تؤدي من 

  .3ى تلك الأعمالجهة أخرى إلى تطبیق شرعیة خاصة یحدد القاضي متطلباتها عل

                                                           
  .إ.م.إ.من ق 924المادة أنظر  1

2 André De Laubadère, Op.cit, p 277. 
3 Jean Rivero et Jean Walin, Droit Administratif, 14éme édition, Dalloz, Paris, 1999, p 75. 
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البعض الآخر یعرفها بأنها مجموعة تدابیر استثنائیة الغرض منها المحافظة على سلامة البلاد 

عند احتمال وقوع اعتداء مسلح علیها أو خطر قیام الاضطرابات أو الثورات الداخلیة فیها، 

  .1بواسطة إنشاء نظام إداري یجري تطبیقه في البلاد كلها أو بعضها

یفات لیست دقیقة ومحددة نظرا لكون نظریة الظروف الاستثنائیة فكرة غیر واضحة هذه التعر 

  .تختلف باختلاف حالاتها الواسعة والمرنة

  أساس نظریة الظروف الاستثنائیة: ثانیا

هناك العدید من المرتكزات تقوم علیها نظریة الظروف الاستثنائیة، وعلیه نجد الفقهاء اختلفوا حول 

  :یبررهذه النظریة، فقد قسموا نظریة الظروف الاستثنائیة إلى أساسین هماالأساس الذي 

 ،   لتحكم الظروف العادیة تیتلخص في أن النصوص التشریعیة إنما وضع:الأساس الأول

فإذا طرأت ظروف استثنائیة ثم أجبرت الإدارة على تطبیق النصوص العادیة، فإن ذلك یؤدي إلى 

  .2نتائج غیر مستساغة تتعارض ونیة واضعي تلك النصوص

هذه القاعدة تتمثل في یقوم على افتراض وجود قاعدة تعلو على القوانین كافة، و :الأساس الثاني

  .3اعلى الدولةوواجب الإبقاء علیهالحفاظ

  النتائج القانونیة لتطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة: الفرع الثاني

سنتطرق في هذا الفرع إلى الظروف الاستثنائیة التي تؤثر على قاضي الاستعجال الإداري، وإلى 

  .الصلاحیات المتاحة لقاضي الاستعجال الإداري خلال الظروف الاستثنائیة

  على قاضي الاستعجال الإداريالظروف الاستثنائیة التي تؤثر : أولا

  حالتي الحصار والطوارئ .1

تعتبر حالة الحصار الحالة التي تمكن من مواجهة أشد الظروف التي تمر بها الدولة قساوة، والتي 

تعجز فیها السلطات المدنیة عن مباشرة مهامها، ویكون في غالب الأحیان بسبب الحرب أو 

  .4الاضطرابات الداخلیة

                                                           
، 2009، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، الحریات العامة في ظل الظروف الاستثنائیةمحمد حسن دخیل،  1

  .45ص 
  .50، صالمرجع نفسه2
  .155، ص1976، دار النهضة العربیة، القاهرة، وضوابط الإدارة العامة للقانونمبدأ المشروعیة طعیمة الجرف، 3
، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة عنابة، نظریة الظروف الاستثنائیة في النظام القانوني الجزائريعبد الرحمان تقیدة،  4

  .45، ص 1980
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، 05/10/1988وهذا بعد أحداث  06/10/1988ل تطبیق لحالة الحصار في وعرفت الجزائر أو 

  .04/06/19911والتطبیق الثاني كانفي 

، وذلك بعد تصاعد وتیرة أعمال 09/02/19922أما حالة الطوارئ فقد كان أول تطبیق لها في 

ظروف العنف عقب رفع حالة الحصار، كما تعتبر حالة الطوارئ من أهم الحالات التطبیقیة لل

الاستثنائیة، فكثیر من الدول مرت بهذه الحالة التي تتخذ في الظروف الصعبة المؤثرة على أمن 

  .وسلامة الدولة التي تقضي أن یكون لها الأولویة على حقوق وحریات الأفراد

  حالة الحرب و الحالة الاستثنائیة .2

الاستثنائیة بمواد منفردة خاصة بكل نصت مختلف الدساتیر الجزائریة على حالة الحرب والحالة 

حالة على حدى، عكس النص الدستوري المنظم لحالتي الحصار والطوارئ، كما قام المشرع 

من الدستوروالتي اشتملت على مختلف  93الجزائري على تنظیم الحالة الاستثنائیة في المادة 

الشروط الموضوعیة والتي یعتبر  القواعد الواجب احترامها من أجل إعلان هذه الحالة والمتمثلة في

یجب توافره لتقریر الحالة الاستثنائیة والخطر الداهم یتعلق بكل حالة  اجوهری االخطر الداهم شرط

الشروط الموضوعیة الواجب توفرها  بالإضافة إلى.3واقعیة تنذر بضرر یصیب مصلحة حیویة

مجموعة من الإجراءاتحتى یقرر هذه  لإعلان الحالة الاستثنائیة یتعین على رئیس الجمهوریة اتخاذ

الحالة، إذ وجب علیه استشارة المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة والمجلس الدستوري 

والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء، كما یجتمع البرلمان وجوبا، وهذا ما ورد 

  .1996من دستور  93في المادة 

تتقید سلطات قاضي الاستعجال في ظل الظروف الاستثنائیة بمختلف حالاتها، فكل تصر یصدر 

من طرف الإدارة یمكنأن یتصف بالمشروعیة، هذا لأن طبیعة الظرف هو الذي دفعها لاتخاذ مثل 

                                                           
الصادرة   29ر، العدد .لمتضمن تقریر حالة الحصار، ج، و ا1991یونیو  4المؤرخ في  196-91المرسوم الرئاسي رقم  1

  .1991جوان  12في 
، الصادرة 10ر، العدد .، والمتضمن إعلان حالة الطوارئ، ج1992فیفري  09المؤرخ في  44-92المرسوم الرئاسي رقم  2

  .1992فیفري  09في 
من الدستور المصري والرقابة  74المادة السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة طبقا لنص ل وجدي ثابت، یغبری 3

  .101، ص 1988منشأة المعارف، الإسكندریة،  ،)دراسة مقارنة(القضائیة علیها 
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هذه القرارات، وقاضي الاستعجال لا یستطیعأن یوقف أي قرار غایته الحفاظ على النظام العام 

  . 1العام في الدولة والأمن

  الصلاحیات المتاحة لقاضي الاستعجال الإداري خلال الظروف الاستثنائیة: ثانیا

امتداد صلاحیات الإدارة مقابل تقیید صلاحیات قاضي الاستعجال في ظل الظروف  )1

  الاستثنائیة

ك التي إن تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة ینتج عنه تمتع الإدارة بسلطات واسعة تختلف عن تل

منحت لها الظروف العادیة،وهي تؤدي إلى إضفاء طبیعة المشروعیة على تلك التصرفات التي 

  .كانت تعتبر غیر مشروعة قبل إعلان ذلك الظرف الاستثنائي

وقد حدد القضاء الإداري المقارن مجموعة القیود التي تفرض على الإدارة أثناء ممارستها 

على قاضي الاستعجال الإداري أن یتأكد من أن تصرف لاختصاصها خلال تلك الظروف، بحیث 

  :الإدارة لم یتجاوز الحدود التي حددها القانون وهي

  یجب أن یكون الإجراء الاستثنائي الصادر عن الإدارة متناسبا مع الظرف الاستثنائي الذي

 .2تواجهه، فلا یتسع نشاط الإدارة خلال تلك الفترة إلا بالقدر الذي یملیه هذا الظرف

 3كما یجب أن تكون التصرفات الصادرة عن الإدارة تهدف لتحقیق مصلحة عامة محققة. 

  تنتهي سلطة الإدارة غیر العادیة بانتهاء هذه الفترة الاستثنائیة، حیث ترجع الإدارة إلى

ممارسة سلطتها العادیة، هذا إذا انتهت الظروف الاستثنائیة، وبذلك نجد بأن ممارسة الإدارة لتلك 

  .4الصلاحیات ترتبط بهذه الفترة الاستثنائیة وجودا وانتهاءا

  دور قاضي الاستعجال خلال الظروف الاستثنائیة )2

، غیر أن الظروف لقاضي الاستعجال من طرف المشرع الجزائري  العدید من الصلاحیات تمنح

التي تعتبر الاستثنائیة ستؤثر على هذه الاختصاصات وخاصة في مجال حمایة الحریات الأساسیة 

  .أهم الصلاحیات الجدیدة لقاضي الاستعجال

                                                           
  .177، ص بشیر بلعید، المرجع السابق 1
  .156، ص 1982دار النهضة العربیة، بیروت،  ،)دراسة مقارنة( القضاء الإداري اللبنانيمحسن خلیل،  2
، 2008، الجزائر، 03، العدد مجلة العلوم القانونیة، القضاء الإداري في مجال الحقوق والحریات العامةرقابة رضا شلالي،  3

  .124ص 
  .84محمد حسین دخیل، المرجع السابق، ص  4
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فالانتهاكات التي تعتبر غیر مشروعة في الظروف العادیة تصبح مشروعة في الظروف 

، فقد لا یتناسب العمل المادي 1الاستثنائیة، وهذا لا یمنع قاضي الاستعجال الإداري من الاستمرار

، كسحب جواز السفر من شخص معین وهذا الصادر من طرف الإدارة مع الظرف الاستثنائي

لمنعه من التنقل أو إصدار قرار غلق، فالدولة تصدر قرارات بغلق المحلات التجاریة أو المهنیة 

  .2بحجة هذا الظرف الاستثنائي الذي تعیشه الدولة

بالرغم من أننا نكون أمام إحدى حالات الظروف الاستثنائیة، إلا أن السلطة القضائیة لا تفقد 

  :جمیع صلاحیاتها فتبقى تتمتع ببعض الإجراءات الاستثنائیة منها

 قاضي الاستعجال یمكنه النظر في منازعات الإضراب خلال الظروف الاستثنائیة. 

  3)11-89من القانون رقم  34المادة (توقیف نشاط الجمعیات ذات الطابع السیاسي.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خلاصة الفصل الثاني

تطرقنا اري في مجال القضاء الاستعجالي و الثانیسلطات القاضي الإدالفصل هذا وضحنا في 

    على قاضي الاستعجاللابد  ارتأینا أنهلى سلطاته في المادة الإداریة، و في المبحث الأول إ

                                                           
  .113، ص 1997محي الدین القیسي، مبادئ القانون الإداري العام، الدار الجامعیة، بیروت،  1
  .314، ص 2006دار الثقافة، الأردن،  نواف كنعان، القانون الإداري، 2
، المتعلق بالجمعیات ذات الطابع السیاسي، تم إلغاؤه بموجب الأمر رقم 1989 جویلیة 05المؤرخ في  11- 89القانون رقم  3

  .، والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة1997مارس  06المؤرخفي  97-09
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یة العامة كتوفر حتى یتمكن من ممارسة سلطاته، أن یلتزم بمجموعة من الضوابط الأساسو 

لا یجب أن تؤدي أوامره إلى عرقلة تنفیذ قرار ل الحق و شرط الاستعجال وعدم المساس بأص

اث شك جدي من شأنها إحدخاصة تتمثل في توفر أسباب جدیة إداري، إضافة إلى ضوابط 

شرط نشر دعوى الموضوع، كما یجب على المدعي أن یرفع الدعوى حول مشروعیة القرار و 

اضي الاستعجال في المجالات كما أنه لا یمكن أن یتدخل ق. الاستعجالیة في آجال معقولة

  .المخولة لقاضي الموضوع

تعرضنا لسلطاته في یة، و التدابیر الاستعجالطاته في مجال الاستعجال الفوري و ثم تطرقنا إلى سل

مجال وقف تنفیذ القرار الإداري، كما تناولنا السلطات الجدیدة لقاضي الاستعجال في مجال 

مختلف الشروط التي تمكن قاضي الحریات و  ة، حیث بینا ماهیة هذهالحریات الأساسی

  .الاستعجال من توفیر الحمایة المستعجلة لها

وبعدها تطرقنا إلى صلاحیات قاضي الاستعجال في مجال التدابیر التحقیقیة والتحفظیة       

ووضحنا أهم العناصر التي استحدثها المشرع من أجل اتخاذ هذه التدابیر، بالإضافة         

  .إ.م.إ.الشروط التي تم التخلي عنها بموجب قإلى 

بالمنازعات الجبائیة والصفقات كما وضحنا سلطات قاضي الاستعجال الإداري الخاصة 

في  بینا فیه مختلف الإجراءات التي یتخذها قاضي الاستعجالالعمومیة ومادة التسبیق المالي، و 

التسدید الخاصة بالمنازعات الجبائیة أو إیقاف المتعلقة بإجراءات المتابعة و هذه المجالات، إما 

و الحكم بالغرامة سیما قواعد الإشهار والمنافسةالإجراءات المسبقة لإبرام الصفقات العمومیة، لا

  .التهدیدیة أو الأمر بتأجیل إمضاء العقد عند الإخلال بالالتزامات ما قبل التعاقدیة

م الملغى من قبل  .إ.ل لم یتناوله قوفي الأخیر تطرقنا إلى اختصاص جدید لقاضي الاستعجا

والمتعلق بسلطاته في مادة التسبیق المالي، حیث وضحنا أهمیة هذا الاختصاص والشروط التي 

  .لابد من توفرها حتى یتمكن قاضي الاستعجال من منح التسبیق المالي

مفروضة أما في المبحث الثاني فتعرضنا للقیود الواردة على سلطات قاضي الاستعجال كتلك ال

على إجراءات الفصل في الطلبات الاستعجالیة من حیث سرعة الفصل فیها بتسریع التحقیق  

  كذا الالتزام بالمبادئ الأساسیة في الطلب الاستعجالي ووجوب التوقف عند ظاهر الأوراق و 

رقنا طثم تعن طریق التقید بمبدأ العلنیة واحترام الطابع الوجاهي والكتابي للدعوى الاستعجالیة 

الإداري، فقمنا بتعریف الحكومة على سلطات القاضي الاستعجالي إلى تأثیر أعمال السیادة و 
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واردة خلال الظروف إضافة إلى القیود ال. حدودهاالسیادة وإبراز معیار تمیزها وسندها القانوني و 

لال هذه الصلاحیات المتاحة للقاضي الاستعجالي خالاستثنائیة والنتائج القانونیة لتطبیقها و 

 .الظروف الاستثنائیة

 



[Tapez le titre du document] 

 

 
 

1

 

 الخاتمــــــــــة
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  ةـــــــالخاتم

بین خلال مختلف مراحل الدعوى الإداریة الموضوعیة لطات القاضي الإداري الإجرائیة و تختلف س

حین التقدیر و لا سیما المتعلقة بالقواعد الإجرائیة،  إطار ما حددته النصوص القانونیة في التقیید

، بطة بالاقتناع الشخصي للقاضيالمرتأو في حالة فتح المجال لها و أو سكوتها غیاب النصوص

في إطار ضوابط ، و تنفیذ الأحكام القضائیةالنطق و  بدایة من سیر إجراءات الدعوى إلى غایة

      ،لكبح تعسف الإدارة العامة من جهةالحریات الأساسیة زیز دوره باعتباره حامي الحقوق و لتع

ة للإدارة لتحقیق المصلحة المنوطالنشاطات الإداریة هة أخرى یلتزم باحترام الوظائف و من جو 

، سواء في إطار تطبیق ة غیر معادلة للفردتجعلها في كف ما تحوزهمن سلطات عامة، و العامة

  .لمتعلقة بتنفیذ الأحكام القضائیةالقاعدة العامة لعبء الإثبات أو تلك ا

فحص مدى و من خلال مراقبته لأعمال الإدارةالقاضي الإداري  یكمن دورهذا الإطار في 

نظمها حددها و ى إجراءات یمارس ذلك في إطار الخصومة الإداریة المبنیة عل، و مشروعیتها

  .ائي یفصل في النزاع المعروض علیهالتي تنتهي بصدور حكم قض، و القانون

 صدور معظم الأحكام بعدم قبول الدعوى في الشكلأوظهور مشاكل في المیدان العملي و  بعدو 

التي یتمتع بها تردد القاضي الإداریفي المبادرة في استعمال بعض السلطات ، و رفضها لعدم الإثبات

، تدخل المشرع الجزائري في وجود نصوص قانونیة تسمح له بذلك العادي بحجة عدم القاضي

ذلك بمنحه دورا إیجابیا ، و سیر الخصومةمنح سلطات جدیدة للقاضیالإداري في مرحلة إ و .م.إ.ق

في تقدیم مبدأ تكافؤ الفرص بین الخصوم و  في تسییرها عن طریق مراقبة احترام مبدأ الوجاهیة

یصدر في  ، لكيالوصول إلى الحقیقةعن الدلیل و  تدعیم دوره التحقیقي في البحثو وسائل دفاعهم

  .هي من بین مقومات دولة القانون وفقا لمبادئ المحاكمة العادلة التيالأخیر حكمه عن درایة و 

    الدراسةمن النتائج المحققة : أولا

وى الإداریة توصلنا في الأخیر إلى امن خلال دراستنا لموضوع سلطات القاضي الإداري في الدع

  :التي یمكن إیجازها فیما یلياستخلاص أهم النتائج 
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  منح للقاضي الإداري دورا ایجابیا لتسییر إجراءات التحقیق المأمور بها، خاصة  إ.م.إ.قإن

سلطته في توجیه الأوامر للإدارة، إلا أن أكبر تحدي یواجه القاضیهو امتناع هاته الإدارة عن تبریر 

 .أعمالها بحجة قاعدة السریة

 لى سلطة مقیدة ا إمن حیث مجال اتساعهاأو ضیقه عموما تنقسم سلطات القاضي الإداري

 . أخرى تقدیریةو 

 إلى هاأو المعترف له بم المسندة إلى القاضي الإداري هاتنقسم هذه السلطات من حیث الم :

نظر إلى أما بال. الرفضة التقریر وسلطة القبول و ، سلطالتفحص، سلطة التحقیقسلطة المراقبة و 

مجال دعوى  فيتنحصر الكامل وتتقید و ضاء فتتسع في مجال دعاوى القفي الدعوى ولایته في الحكم 

، لیعترف له بسلطات أخرى غیر تلك السلطات التقلیدیة في مجال تنفیذ الأحكام القضائیة الإلغاء

 .في المنازعة الإداریة خصوصیة أطراف العلاقةو سیما بالنظر إلى طبیعة لا

 بالنسبة لجمیع إجراءات رفع الدعوى ي الإداري في إطار مراقبة شروط و د سلطة القاضتتقی

من ي التحققف، فیكمن دوره التنظیمیة المعمول بهاو التشریعات الأخرى بضوابط النصوص القانونیة

لزم فیها المشرع القضایا التي أق من توقیع المحامي في الدعاوى و التحق، و أو المذكراتتوقیع العریضة 

 .شرط توكیل محامي

  تظهر السلطة التقدیریة للقاضي الإداري في قبول إرفاق الوثائق بغیر اللغة الرسمیة إذا

الدعوى أو  ، إلا أن تخلف هذا الشرط لا یعني عدم قبولمشفوعة بترجمة إلى اللغة الرسمیةكانت 

 .عدم قبول الوثیقة المعدة للإثباتإنما جزاؤه ، و الحق المطالب بحمایته

 یضة الدعوى تحت ت شرط إرفاق القرار الإداري محل الاختصام عر أوجبت مختلف التشریعا

، یدفع القاضي البحث فیه عن طبیعیا لتأسیس إدعاء المدعيشرطا ، باعتباره عدم القبولطائلة 

هنا تظهر سلطة أخرى للقاضي الإداري في تقدیر المانع ، و في النزاعالأوجه التي یمكن إثارتها للفصل

استعمالفي حدود سلطته و ا القرار أو أن یكون بحوزته، المدعي على هذالذي قد یحول دون حصول 

نعت عن تقدیم هذا القرار الإدارة التي امتو ما یعمل على موازنة كفة الإثبات بین الفرد المجرد من الدلیل

 .الإداري
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  تلزمه النصوص تحت طائلة عدم قبول العریضة في التحقق تتقید سلطات القاضي الإداري و

الوسائل في تحدید موضوع الطلب من طرف المدعي و  المتمثلةوضوعیة للعریضة و المط من الشرو 

، غیر أنه یمكنه قبول المذكرات الطلباتجز للوقائع و عرضه المو و  ،التي تؤسس علیها الدعوى

في    هنا تظهر سلطته و ،حیح العریضة التي لا تثیر أي وجهالإضافیة خلال آجال رفع الدعوى لتص

لتي یثیرها القاضي من التي تتعلق بوسائل المشروعیة ، كما أن الأوجه اهذه الأوجه و تقدیر تحدید و 

ح له في إطار ، فأحیانا تمنونیة الخاصة بالسلطة الممنوحة له، تتعدد وفقا للأحكام القانتلقاء نفسه

 .أحیانا أخرى تمنعها علیهو أحیانا تلزمه بها السلطة التقدیریة و 

 لتحققمنالوسائلالتییؤسسعلیهاالمدعیدعواهتنحصرسلطةالقاضیفیا ،

فالقاضیالإدارییبسطفیالد.لأنهلیسبالضرورةأنتكونهذهالأخیرةصحیحة،لأنهاتبقىمنالعملالبحتالخاصبالقاضي

كالاختصاصوالمواعید،الشكلیةعوىالمعروضةأمامهالنظرإلىكلأوجهالنزاعالمطروح،سواءماتعلقمنهمنالناحیة

أوماتعلقمنهمنالناحیةالموضوعیة،غیرأنهذهالرقابةتجدحدودهاوضوابطهافیأنیكونوزنهووصولهللحكمفیمیزانال

 .لبات المعروضة أمامه دون تجاوزهاهي الطقانون،وحدوده

 فقد تم توسیع سلطاته في یدیة المعترف بها للقاضي الإداريإضافة إلى السلطات التقل ،

القدیم  م.إ.قعلى خلاف ما كان معمولا به في ظل الغرامة التهدیدیة،دارة و امر للإو مجال توجیه الأ

، لیصبح التعديو كحالتي الاستیلاء الملغى حیث كانت مقتصرة فقط في مجال قضاء الاستعجال 

توجیه الغرامة التهدیدیة لإجبار الإدارة یه أوامر للإدارة و یعترف له على غرار التشریع الفرنسي بتوج

و من أجل تنفیذ الأحكام ، ألى الأحكام القضائیة التي یصدرهاعمات المترتبة على تنفیذ الالتزا

 .القضائیة

  الاقتراحات: ثانیا

الاقتراحاتالتي نأمل أنها و ، ارتأینا إدراج بعض التوصیاتمن هذه الدراسة في ظل النتائج المتوصل إلیها

كل ذلك بهدف حمایة مبدأ المشروعیة، و هي الجزائري، و أداء القضاء الإداري تعمل على الارتقاء ب

  : كالتالي
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 تسلیط الضوء أكثر على بعض السلطات الممنوحة للقاضي الإداري  من المستحسن

نخص و  08/09م الاستعجالي في مجالات جد مهمة لم تخص بالاهتمام اللازم بموجب القانون رق

الاستعجال ما قبل التعاقدي، ولاسیما المواعید الخاصة ال المتعلق بالحریات الأساسیة، و بالذكر الاستعج

نقترح ألا تقتصر على ما قبل إبرام العقد، بل لابد على القاضي أن یبسط رقابته علیها بعد توقیع و . به

العقد، حتى لا تفوت الإدارة الفرصة على الأفراد للمطالبة بحقوقهم، بالإسراع في إبرامه رغم عدم 

 .المشروعیة

 لأنه عملیا الآلیات المخولة للقاضي الإداري ئر لم یصل الوضع بعد لتطبیق كاملفي الجزا ،

أحیانا كثیرة تبقى هذه السلطات في مواجهة الإدارة حبرا على ورق بسبب عدم الوصول إلى رقمنة 

 .قیقیة فیما یخص توحید الاجتهاداتعصرنة حو 

 من  لر ما ذهب إلیه كیستحسن وضع قانون خاص بإجراءات الدعوى الإداریة على غرا

،و بالتالي راءات العادیة هي الشریعة العامةأن الإجلمصري، حتى لا بفهم منه االتشریعین الفرنسي و 

العمل من و . دیة في إطار نظام القضاء المزدوجیعامل القاضي الإداریهذه المنازعة معاملة المنازعة العا

المراسیم المتفرقةإلى هذا القانون كمحاولة لتقنین لإحالة الصریحة لنصوص القوانین و جهة أخرى على ا

 .الإداريالقانون 

 أن و  ، خاصةداث درجة تقاضي إداریة للاستئنافضرورة الاقتداء بالأنظمة المقارنة في إح

ذلك كضمان حق مبدأ ، و شریع الجزائري في القضاء الإداريالنظام الفرنسي هو المرجع الأصلي للت

 .رات الصادرة عن السلطات المركزیةبة للقراعلى درجتین بالنسالتقاضي 

 عن  یحبذ أن یتولى القاضي الإداري بنفسه مسألة المتابعة التأدیبیة للموظف الممتنع

ذلك من خلال محكمة تأدیبیة خاصةعلى مستوى القضاء، و لتنفیذ أحكام الامتثال لحكم القانون و 

 .المحاكم الإداریة بتحریك مسؤولیة الموظف أمامها مباشرة

 في إطار الجهاز القضائي الإداري ضرورة إضفاء التخصص في مجال تكوین القضاة ،

.یزال هو نفس تكوین القاضي العاديتعیینه لا عتبار أن تكوین القاضي الإداري و با
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  :ملخص عام

اث سلطات جدیدة للقاضي لى استحدإسعى المشرع الجزائری إ.م.إ.قالمتضمن  08/09 رقم بموجب القانون

التنفیذ من مرحلة سیر الخصومة و التي تتعلق بو إرساء مقومات دولة القانونطار تجسید و إذلك في الإداري و 

كل هذا صاحبة امتیازات السلطة العامة و  الإدارةحداث موازنة حقیقة بین لفرد و إ الدستوري و  جل تقویة دورهأ

بمقاضاة الإدارة بتلك التي تتیح للفرد الإداریة و الخصومة  أثناءمن اجل تكریس مبادئ المحاكمة العادلة 

یة الفاصلة ضد الإدارة یتم القرارات القضائحكام و كل الأو التي تكون موجودة في النصوص القانونیةالفعالیة و 

  .ذلك بتنفیذها فعلادها میدانیا و تجسی

، الإدارة حاطته بضمانات فعلیة تجعله یقوم بتلك السلطات دون ضغوطاتمنإتم تن القاضي الإداري لم أغیر 

د واقعي لقضاء لا من خلال تجسیإلا یتحقق ذلك و  لقانوني لهذه السلطات غیر كافن التكریس اهذا لأو 

  .فراد المقررة دستوریاحقوق الأوره یتولى حمایة حریات و الذي بدبصفة عامة و مستقل 

تلك و لجزائریالتي منحها له المشرع اكثر فعالیة و أواسعة تجعله الإداري سلطات كثیرة و ن لقاضي الاستعجال إ

لعمل ابط التي تعتبر ضو الخاصة و لا بتوفر مجموعة من الشروط الأساسیة العامة و إالسلطات لا تمارس 

  .قاضي الاستعجال الإداري

و أالملغى م.إ.قسلطات قاضي الاستعجال تكمن في مجالات عدة سواءا تلك التي كانت مذكورة في  كما أن

والتي نذكر منها الحمایة المستعجلة للحریات الأساسیة  إ.م.إ.قتلك التي استحدثها المشرع من خلال 

 .في مجال المادة الجبائیةصلاحیاتهلى جانب إالتسبیق المالي والصفقات العمومیة و 
  

General summary:  
 

Under Law N° 09/08 containing the Code of Civil and Administrative Procedures, 
the Algerian legislator sought to create new powers for the administrative judge, in 
the framework of embodying and establishing the elements of the state of law, 
which are related to the stage of the litigation process and implementation in order 
to strengthen his constitutional role and create a real balance between one and the 
other. And the administration has the privileges of the public authority, and all this 
is in order to enshrine the principles of a fair trial during the administrative dispute, 
which allows the individual to sue the administration with that effectiveness, which 
is found in the legal texts and all judgments and judicial decisions against the 
administration are embodied in the field and that is actually implemented. 

However, the administrative judge was not surrounded by actual 
guarantees that would make him carry out those powers without pressure 
from the administration, and this is because the legal consecration of 
these powers is insufficient and this can only be achieved through a 
realistic embodiment of an independent judiciary in general, which in 
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turn takes over the protection of the freedoms and rights of individuals 
established Constitutionally. 
 

 
 
 

 


